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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

المرسلين ، وعلى آله وصحبه     سيد الأنبياء و  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على        
 . أجمعين ، ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين

 :وبعد
فقد كثرت تساؤلات حول الموقف من المشاركة السياسية وخوض غمـار الانتخابـات             

وقد كتب في هذا الموضوع الكثيرون ومنهم الشـيخ الفاضـل عبـد              ،  المعاصرة البرلمانية
مشـروعية الـدخول إلى اـالس        " موضوعه   الرحمن عبد الخالق حفظه االله ،وخاصة في      

 "التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة
حكم المشـاركة السياسـية ودخـول       "والشيخ عبد الآخر حماد حفظه االله ، بمقاله القيم          

  "االس النيابية
 .وقد استفدت منهما وزدت عليهما أبحاثاً عديدة 

 :وع ضمن المباحث التالية وقد سرنا في هذا الموض 
 مفهوم االس النيابية=تمهيد

 مقدمات ضرورية=المبحث الأول
 اوزون للمشاركة في االس التشريعية المعاصرة=المبحث الثاني

 الأدلة على قبول الولايات العامة في ظل الدول الكافرة=المبحث الثالث
 دول الإسلامية الظالمةحكم تولي الولايات العامة في ظل ال=المبحث الرابع

 آراء بعض أهل العلم وأئمة العصر في الدخول إلى االس النيابية=المبحث الخامس
 المعارضون للمشاركة النيابية وأدلتهم=المبحث السادس
 معظم البدائل لهذا الطريق فاسدة= المبحث السابع
 موافقون لأهل الباطلالممتنعون عن الولايات العامة والنيابة التشريعية =المبحث الثامن
 تفنيد أدلة الذين يحرمون الدخول إلى االس التشريعية=المبحث التاسع
 الراجح في هذه المسألة = المبحث العاشر



 ٢

 تنبيهات وتوضيحات= المبحث الحادي عشر
 .ثم خاتمة 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناقله والدال عليه في الدارين
إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت ومـا        { :  لسان النبي شعيب عليه السلام     قال تعالى على  

 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عو٨٨: هود[} ت[ 
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 المطلب الأول
 مفهوم االس النيابية

 
، وناب عني في هـذا      ١أي قام مقامه  : هي من ناب عنه ينوب نوباً ومناباً      : معنى النيابة لغة  

     بوةً، إذا قام مقامك، والنابر، و  : اسم جمع ناب، مثل   : الأمر نِيةُزائر وزوبوالجماعـة  : الن
 :من الناس، أنشد ثعلبة

وبوجاء من نبات وطَّاء الن   بشاء وانحلَّ الثَّو٢انقطع الر  
 :مفهوم االس النيابية في النظم المعاصرة، وأركاا

 :مفهوم االس النيابية
 ـ              م لمـدة   يقوم النظام النيابي على أساس اختيار الشعب من آن لآخر نواباً يتولـون الحك

محدودة، باسمه ونيابة عنه، فلا يزاول الشعب سلطانه بنفسه، بل يقتصر دوره في اختيـار               
نواب عنه، وتعد بعد ذلك إرادة هؤلاء النواب معـبرة عـن إرادة النـاخبين، أي إرادة                 

 .٣الشعب
والهيئة النيابية لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة، التي تحكم تصرفات الجماعـة داخـل             

 .يان الدولةك

                                                 
 .نوب: ، مادة)١/٢٨٥(مختار الصحاح : ، الرازي)١/٧٧٤(لسان العرب :  ابن منظور- 1
 ).١/٧٧٤(لسان العرب :  ابن منظور- 2
: ، ليلـة  )١٤٧: ص(النظم السياسية والقانون الدستوري     : ، عبد االله  )١٥٣: ص(نظام الحكم الإسلامي    :  حلمي - 3

 ).٢٢٥: ص(النظم السياسية والدولة والحكم 



 ٤

ما لا يشمل اللـوائح الـتي هـي مـن           : والمقصود بالقواعد العامة الملزمة في هذا النظام      
ما لا تنحصر في القواعد الدستورية، والتشـريع        : اختصاصات السلطة التنفيذية، فهي إذن    

 .٤الفني بالمعنى الدقيق
قراطيـة النيابيـة ـ    وهذا النوع من النظام يمثل صورة الديمقراطية غير المباشـرة، أو الديم 

Democ atie ep esentative   ـ فالشعب لا يمارس السلطة التنفيذية،كما هـو  
الحال في الديمقراطية المباشرة، ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب، كمـا               
 يحدث في نظام الديمقراطية غير المباشرة، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة            

 .٥نيابة عنه
فدور الشعب في هذا النظام مقصور على انتخاب الهيئة النيابية، ثم لا يشترك معها فــي                

 :٦الحكم، وتختص الهيئة النيابية بالاختصاصات الآتية
 ).سن القوانين ( اختصاص تشريعي .  ١
 ).الموافقة على الميزانية ( اختصاص مالي .  ٢
 ).تنفيذية مراقبة السلطة ال(اختصاص سياسي .  ٣

 :أركان النظام السياسي
 :٧للنظام السياسي أركان تميزه عن غيره من أنظمة الحكم، وتنحصر فيما يأتي

 .هيئة نيابية منتخبة بواسطة الشعب، لها اختصاص حقيقي في إدارة الحكم.  ١
 .النائب البرلماني يمثل الأمة كلها.  ٢
 .يناستقلال الهيئة النيابية قانوناً عن الناخب.  ٣
 .الانتخاب الدوري للهيئة النيابية.  ٤

                                                 
 ).٢٥٤: ص(عية الدولة الإسلامية وسلطتها التشري: ، عبد اللطيف)٥٢: ص(السلطات الثلاث : الطماوي - 4
 ).١٤٧: ص(النظم السياسية والقانون الدستوري : عبد االله - 5
 ).٥٢٥: ص(النظم السياسية والدولة والحكم : ، ليلة)٢٠٩ - ٢٠٤: ص(نظام الحكم الإسلامي : حلمي - 6
 -١٥٣:ص(نظام الحكـم الإسـلامي      : ، حلمي )٣٥٣ -٣٥١: ص(الشورى وأثرها في الديمقراطية     : الأنصاري - 7

: ص(النظم السياسية والدولة والحكم : ، ليلة)١٥١ -١٥٠: ص(النظم السياسية والقانون الدستوري    : ، عبد االله  )١٥٥
٥٤٨ -٥٤٢.( 



 ٥

 :الهيئة النيابية المنتخبة: الركن الأول
إن الدعامة الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي هي وجود برلمان ينتخبه الشعب، وعلى              
ذلك فإن الانتخاب يعتبر من أهم أسس النظام النيابي، ويجب حتى يتحقق هذا النظام مـن               

لية أن يكون للمجلس النيابي سلطات حقيقية، واشتراك واقعي في إدارة شئون            الناحية الفع 
الدولة، وبالذات بالنسبة للوظيفة التشريعية، فإذا كان البرلمان استشارياً فقد انعدم وجـود             

 .النظام النيابي
تشـريعية،  : وتمارس االس النيابية في الدول ذات الأنظمة النيابية وظائف متعددة مختلفة          

 .مالية، وسياسيةو
 :النائب يمثل الأمة كلها: الركن الثاني

قبل قيام الثورة الفرنسية كان المبدأ السائد في النظم النيابية أن النائب يمثل دائرته الانتخابية               
فقط، وبالتالي كان من حق الناخبين أن يصدروا تعليمات إلزاميـة للنائـب، ولم يكـن                

 وكان عليه أن يراعي مصالح الـدائرة، وأن يقـدم           بمقدوره الخروج على هذه التعليمات،    
 .حساباً بأعماله، وكان من حق الناخبين عزل النائب

وبعد الثورة الفرنسية تغير المبدأ، وأصبح النائب يمثل الأمة بأجمعها، بحيث يستطيع إبـداء              
م الرأي بحرية كاملة، دون التقيد بتعليمات الناخبين؛ لأنه يعمـل من أجل الصالح العــا             

للأمة، وليس رد تحقيق مصالح إقليمية ضيقة للدائرة التي انتخِب فيها، كما لم يعد مـن                
 .حق الناخبين عزل النائب متى شاءوا

 :استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين: الركن الثالث
بعد انتهاء عملية الانتخاب يصبح البرلمان صاحب السلطة القانونية، ولا يستطيع الشـعب            

 .ل في أعمالهالتدخ
والنظام النيابي يقوم على أساس استقلال البرلمان عن مجموع الناخبين، ومظهـر اشـتراك              
الشعب في الحكم إنما ينحصر في عملية انتخاب أعضاء البرلمان، وبعد انتهاء هذه المهمة لا               
 يباشر الشعب أية سلطة قانونية، وإنما تتركز السلطة بعد ذلك في يد البرلمان وحـده، أو               

 .بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وذلك حسب التنظيمات الدستورية في الدولة المختلفة



 ٦

 :الانتخاب الدوري للهيئة النيابية: الركن الرابع
ليس معنى استقلال البرلمان أن يستمر الأعضاء نواباً عن الشعب مدى الحياة، فإن ذلك قد               

يل الأمة، ولذلك يجب ضمان صـدق       يؤدي إلى الاستبداد، وتضعف بمرور الزمن فكرة تمث       
البرلمان في تعبيره برجوعه إلى الشعب من وقت لآخر؛ ليعيد انتخاب البرلمان، ويحقق رقابته              

 .على ممثليه
واتفق على أنه يجب ألا تكون مدة النيابة طويلة لدرجة أن تضعف الرقابة الشعبية، ولا أن                

يفقد البرلمان استقلاله، والحل الوسط     تكون قصيرة لدرجة أن يخضع النواب إلى الناخبين، و        
 .أن تكون المدة بين أربع إلى خمس سنوات

 :مفهوم السلطة التشريعية في الإسلام وخصائصها
هي مجموع مجلس الشورى الذي يكون له سلطة للنظر فيما يعرض للمسلمين من وقـائع               

، والأحكـام   وأحداث؛ ليبحث عن الأحكام التي ينبغي أن تعطى له وفق تعاليم الإسـلام            
الصادرة عنه ملزمة، وليس له أن يخالف الأحكام التي جاء ا القرآن الكريم والسنة النبوية               

 .الشريفة، والأحكام التي اتفق عليها إجماع المسلمين
( والسلطة التشريعية في الدولة الإسلامية اختلفت من عصر إلى عصر، ففي عهـد الـنبي                

ريع فيه بالوحي إليه من االله تعالى بالقرآن الكريم والسنة          انحصر التش )  صلى االله عليه وسلم     
 .النبوية

إلى جوار ربه، صار المسلمون يجتهدون فيمـا لم         )  صلى االله عليه وسلم     ( ولما انتقل النبي    
وملازمتهم )  صلى االله عليه وسلم     ( يرد به نص، وقد ساعدهم على ذلك صحبتهم للنبي          

 .له
سلامية، واختلط العرب بالعجم، وجدت وقـائع وحـوادث         ولما اشتدت رقعة الدولة الإ    

كثيرة، أحس الفقهاء بالحاجة إلى قيام التشريع الإسلامي على قواعد ثابتـة، فدونــت              



 ٧

، وكانت أهم المصادر هي امع عليها       ٨قواعـد الاجتهاد وأصوله في القرن الثاني الهجري      
  ٩ والإجماع، والقياسالقرآن الكريم، والسنة النبوية،: بين العلماء، وهي

 :خصائص التشريع الإسلامي
 :١٠يمكن تلخيص الخصائص العامة للتشريع الإسلامي وإجمالها فيما يأتي

المصدر الأصلي للتشريع الإسلامي هو وحي االله، متمثل في القرآن الكـريم والسـنة              . ١
 .النبوية، بالإضافة إلى اجتهاد الفقهاء المقيد ما

مي نزعته جماعية، كما في أحكام العبادات والمعاملات، يهدف إلى          إن التشريع الإسلا  . ٢
 .ذيب الفرد وصالحه والصالح العام للمجتمع بأسره، وهو ذو صبغة عالمية

 .روح الاعتدال، ونبذ التطرف، والتوسط بين الأطراف.  ٣
 ويعنى  غاية التشريع الإسلامي يهدف إلى إسعاد البشر، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة،          . ٤

 .بالناحيتين المادية والروحية معاً، ويسعى لصلاح الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة
 :أوجه الاختلاف بين السلطة التشريعية في الإسلام والأنظمة المعاصرة

 :هناك اختلاف جوهري بين التشريع في الدولة الإسلامية والأنظمة المعاصرة أهمها
 النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة لا يشترط فيهم عادة من           أن المرشحين لعضوية االس   . ١

حيث الثقافة، إلا القدر الذي يمكنهم من أداء وظائفهم، والذي يتمثـل حـده الأدنى في                
أما التشريع الإسلامي القائم على الاجتهاد، فإنه مقصـور علـى           . إجادة القراءة والكتابة  

سبها اتهـد إذا تـوافر فيـه الاسـتعداد          اتهدين، الذين يستوفون شروطاً معينة، يكت     
 .١١الشخصي الموروث، ثم الدراسة التي تكفل له الإحاطة بأسباب الاجتهاد ووسائله

أن سن القوانين في ظل االس النيابية في الأنظمة المعاصرة لا يخضع لأي قيد، فتملك               . ٢
ور نفسـه عرضـة     االس إصدارها طالما أن الأغلبية وافقت على ذلك، حتى أن الدسـت           

                                                 
الشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد بن إدريـس الشـافعي،              - 8

 ).١٦: ص(الفقه الوجيز في أصول : زيدان).  هـ٢٠٤(المتوفى 
 ).٢٧٣: ص(الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية :  عبد اللطيف- 9

 ).٢٣٧ -٢٣٢: ص(نظام الحكم الإسلامي :  حلمي- 10
 ).٣٤٠ -٣٣٩: ص(السلطات الثلاث :  الطماوي- 11



 ٨

أما مجال اجتهاد السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية، فهو عمل تشريعي محض،            . للتعديل
فتسن القوانين وتشرع الأحكام وفق نظر الإسلام، الذي يلزمها بعـدم الخـروج عـن               

 .النصوص الشرعية
 :التوفيق بين مفهومي السلطة التشريعية في الإسلام والأنظمة المعاصرة

ن الذين يقومون بمهام التشريع في الإسلام هم اتهدون، الذين يجب أن تتوافر فيهم              لما كا 
شروط دقيقة، تتطلب كوم على مستوى عال من الكفاءة العلمية في أحكـام الشـريعة              

 .الإسلامية
ولما كانت الأنظمة المعاصرة قد ألغت نظام االس التشريعية ذا المفهوم الواسع في عملها              

ئها، وهي ليست على استعداد لأن تتنازل عنه، ولكنـها في المقابـل أشـارت في                وأعضا
 .دساتيرها إلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع

فإنه يمكن التوفيق باستمرار نفس الأسلوب، مع تعديل جوهري فيه، بحيث يشمل تكوين             
فقهاء الشـريعة الإسـلامية،   االس النيابية لجنة تشريعية متخصصة، أعضاؤها من صفوة         

تعرض عليها مشروعات القوانين لتقيمها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، على أن يكـون             
 .قرارها ملزماً

إن هذا الإجراء فيه إلغاء لدور بقية أعضاء االس النيابية؛ لأم يشـتركون في              : ولا يقال 
، التي تبصرهم بحكم الشـريعة      مناقشة مشروعات القوانين قبل أخذ رأي اللجنة التشريعية       

 .الإسلامية حتى تتجلى جوانبها، وتتضح آثارها الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك
وإلى جوار هذا، فإن بقية الأعضاء يشتركون في الأعمال المالية والسياسـية للمجلـس،              

لى وأعتقد أن االس النيابية ذا التصور لا تتعارض والمنهج الإسلامي، الـذي عـرف إ              
 .١٢جوار مجلس الشورى في الأحكام التشريعية، مجلس أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة

فقد كانت مشاورة أهل الرأي وأصحاب الشأن من صميم واقع الدولة الإسلامية، فقـد              
الأنصار  لما أراد ملاقاة المشركين، وكـان يشـاور          )  صلى االله عليه وسلم     ( شاور النبي   

                                                 
: ص(الدولة الإسلامية وسـلطتها التشـريعية       : ، عبد اللطيف  )٣٤٥ -٣٤٤: ص(السلطات الثلاث   :  الطماوي - 12
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نرضـى  : وقَالَ عمر رضِي اللَّه عنـه     الخطط المتعلقة بمصالح الحروب،     أصحابه في الآراء و   
                قَرـتةِ فَاسدلِ الروا فِي أَهراوشتا ولِدِينِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر هضِير نا مانينلِد

. اوروا فِي الْجد ومِيراثِهِ، وفِـي حـد الْخمـرِ وعـددِهِ           وتش. رأْي أَبِي بكْرٍ علَى الْقِتالِ    
وتشاوروا بعد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْحروبِ، حتى شاور عمر الْهرمـزانَ               

         ازِي، فَقَالَ لَهغا فِي الْملِمسهِ ملَيع فَدو انُحِينزمرالْه :       اسِ مِنالن ا مِنفِيه نثَلُ مما وثَلُهم
عدو الْمسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رِيش ولَه جناحانِ ورِجلَانِ فَإِنْ كُسِر أَحد الْجناحينِ نهضتِ              

      الْآخ احنالْج إِنْ كُسِرو أْسالراحٍ ونلَانِ بِججالر        ـدِخإِنْ شو أْسالـرلَانِ وجتِ الرضهن ر
والرأْس كِسرى والْجناح الْواحِد قَيصر والْآخر فَـارِس،        . الرأْس ذَهب الرجلَانِ والْجناحانِ   

 .١٣ "فَمرِ الْمسلِمِين فَلْينفِروا إِلَى كِسرى
واجِب علَى الْولَاةِ مشاورةُ الْعلَمـاءِ      : الَ ابن خويزِ منداد   وقَ: وقد جاء في تفسير القرطبي    

فِيما لَا يعلَمونَ، وفِيما أَشكَلَ علَيهِم مِن أُمورِ الدينِ، ووجوهِ الْجيشِ فيما يتعلق بالحرب،              
تابِ والْوزراءِ والْعمالِ فِيما يتعلَّق بِمصالِحِ      وجوه والناس فِيما يتعلَّق بِالْمصالِحِ، ووجوهِ الْكُ      

. من أُعجِب بِرأْيِهِ ضـلَّ    : وكَانَ يقَالُ . ما ندِم منِ استشار     : وكَانَ يقَالُ . الْبِلَادِ وعِمارتِها 
"١٤. 

 ــــــــــ
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 أن أقرر أنه لا يسع مسلماً يؤمن باالله رباً وبالقرآن كتاباً وبمحمد صلى االله               لا بد في البداية   
عليه وسلم نبياً ورسولاً أن يعارض حكم االله عز وجل ،أو أن يطلب تحكيم ما سواه مـن             

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنـةٍ إِذَا قَضـى اللَّـه           {: أهواء البشر وآرائهم ، كما قال تعالى        
را                وبِينلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهس
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِـيحكُم           { :،وقال]٣٦: الأحزاب[} 

  أَنْ ي مهنيونَ       بفْلِحالْم مه أُولَئِكا ونأَطَعا ونمِع٥١(قُولُوا س (       ـولَهسرو طِـعِ اللَّـهي نمو
أَفَحكْـم  { : وقال  ،] ٥٢،  ٥١: النور[} )٥٢(ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ       

 .]٥٠: المائدة[} هِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّ
وعلى ذلك فليس المقصود من حديثنا هنا بيان الحكم الشرعي في دخول البرلمانات بقصد              
التشريع من دون االله عز وجل ؛فإن هذا الدخول لا يجوز أن يدور حوله خلاف أصلاً ،بل                 

لف مخالفة ظاهرة لما نصـت عليـه        هو مما يقطع بحرمته ومنافاته لأصل التوحيد ،لأنه مخا        
الآيات التي استدللنا ا سابقاً ،وفي معناها كثير من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب              

 .تعظيم شرع االله عز وجل وعدم جواز تحكيم ما يخالفه في كثير أو قليل
 وإنما مقصودنا بيان حكم دخول الإسلاميين إلى تلك االس من أجل المطالبـة بتطبيـق              

 .الشريعة الإسلامية ،أو إسماع أعضاء البرلمانات حكم االله أو الدعوة إلى االله أو نحو ذلك
إن الحكم الشرعي في المشاركة في انتخابات االس النيابية أو البرلمانية أو التشـريعية في               
العالم العربي والإسلامي، قد وقع فيه خلاف فقهي بين العلماء، فالمسألة ليس فيها نـص               

ع بالإباحة أو الحظر، وعليه فاختلاف الآراء فيها أمر لا غرابة فيه، فالصحابة اختلفـوا       قاط
قَالَ النبِـي صـلَّى االلهُ   :   فعنِ ابنِ عمر، قَالَ- صلى االله عليه وسلم-في فهم أمر الرسول   

فَـأَدرك  » حد العصر إِلَّا فِي بنِي قُريظَةَلاَ يصلِّين أَ«: علَيهِ وسلَّم لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ     
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     مهضعفِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ ب رصالع مهضعب :     مهضعقَالَ با، وهأْتِيى نتلِّي حصلِّي،  : لاَ نصلْ نب
 ١٥."م، فَلَم يعنف واحِدا مِنهملَم يرد مِنا ذَلِك، فَذُكِر لِلنبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ

وكيف يعنف أحداً وقد ورد عن عمرِو بنِ العاصِ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ                 
 ـ          «: وسلَّم يقُولُ  هتفَاج كَمإِذَا حانِ، ورأَج فَلَه ابأَص ثُم دهتفَاج الحَاكِم كَمإِذَا ح   ثُـم د

رأَج طَأَ فَلَه١٦»أَخ 
 : لا حكم إلا الله-١
  نظام غير إسلامي  النظام الديمقراطي-أ

 أن النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم للشعب ويجعل الشعب مصدر السلطات            بداية أقر 
جميعا نظام غير إسلامي يناقض الإسلام في أخص خصوصـياته، وفي أُس أساسـه وهـو         

لا حكم إلا الله، في الصغير والكبير، وكل حكم يعارض حكمه فهـو باطـل،    ف.. السيادة
 بحكم غير حكم    يوكل من حكم غير متقيد بأمر االله وشرعه فهو طاغوت، وكل من رض            

االله وهو يعلم مناقضته لحكم االله فهو كافر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،والأخـذ               
 .ببعض الدين وترك بعضه اختياراً كفر

قَالَ     ع ،رمنِ عاب ن :      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسءِ     «: قَالَ رلَى المَـرةُ عالطَّاعو عمالس
 ١٧»المُسلِمِ فِيما أَحب وكَرِه ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَاعةَ

النوع الأول المحكم الواضح الدال على المعنى المراد ، فهذا          : الأحكام عندنا نوعان    : قلت  
خط أحمر لا يجوز مخالفته ، والنوع الثاني أدلة محتملة لأكثر من رأي أو مسألة مستجدة ،                 
وهذه لا بد أن يحكم فيها اتهدون الذين امتلكوا آلة الاجتهاد وحكمهم نافـذ ، ومـن           

فإن كان أصحابه من أهل الاختصـاص واجتهـدوا في          ) الشعب  ( رى  ذلك مجلس الشو  
: مسألة مختلف فيها أو مسألة جديدة فحكمهم نافذ ولازم ، وهو لا يناقض قوله تعـالى               

، وقد اسـتغل هـذه الآيـة         ، بل هو منه بلا ريب      ]٤٠: يوسف[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   {
لَمـا  «: فعن عبدِ االلهِ بنِ عبـاسٍ قَـالَ        ه ، الخوارج الذين خرجوا على علي رضي االله عن       
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يا أَمِـير الْمـؤمِنِين     : فَقُلْت لِعلِي » خرجتِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِي دارٍ، وكَانوا سِتةَ آلَافٍ       
»     ملَاءِ الْقَوؤه لِّي أُكَلِّملَاةِ، لَعبِالص رِدافُ «: قَالَ» أَبي أَخإِن كلَيع مه «قُلْت :  ،تكَلَّا، فَلَبِس

مرحبا بِك يا ابن    «: وترجلْت، ودخلْت علَيهِم فِي دارِ نِصفِ النهارِ، وهم يأْكُلُونَ فَقَالُوا         
صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم      أَتيتكُم مِن عِندِ أَصحابِ النبِي      : قُلْت لَهم » عباسٍ، فَما جاءَ بِك؟   

الْمهاجِرِين، والْأَنصارِ، ومِن عِندِ ابنِ عم النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وصِهرِهِ، وعلَيهِم نزلَ              
بلِّغكُم ما يقُولُونَ، وأُبلِّغهم ما     الْقُرآنُ، فَهم أَعلَم بِتأْوِيلِهِ مِنكُم، ولَيس فِيكُم مِنهم أَحد، لَأُ         

     قُلْت مهمِن فَرى لِي نحقُولُونَ، فَانتـلَّى االلهُ          : تولِ االلهِ صسابِ رحلَى أَصع متقِما نوا ماته
 ـ «: ما هن؟ قَالَ  : قُلْت» ثَلَاثٌ«: علَيهِ وسلَّم وابنِ عمهِ قَالُوا     ا إِحأَم     كْـمح ـهفَإِن ،ناهد

مـا شـأْنُ الرجـالِ      ] ٥٧: الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   {: وقَالَ االلهُ » الرجالِ فِي أَمرِ االلهِ   
 كْمِ؟ قُلْتالْحةٌ قالوا  : واحِدذِهِ وه :       منغي لَمبِ، وسي لَملَ، وقَات هةُ، فَإِنا الثَّانِيأَموا   وإِنْ كَان ،

            قُلْت مالُهلَا قِتو ماهلَّ سِبا حم مِنِينؤوا مكَان لَئِنو ،ماهلَّ سِبح ا لَقَدـانِ،   : كُفَّارتذِهِ ثِنه
م يكُن أَمِـير    محى نفْسه مِن أَمِيرِ الْمؤمِنِين، فَإِنْ لَ      : وذَكَر كَلِمةً معناها قَالُوا   " فَما الثَّالِثَةُ؟   

     الْكَافِرِين أَمِير وفَه ،مِنِينؤالْم "ذَا؟ قَالُوا     : قُلْته رءٌ غَييش كُمدلْ عِنـذَا  «: ها هنبسح «
قُلْت :              دـرا يهِ مبِيةِ ننسو هاؤلَّ ثَنابِ االلهِ جكِت مِن كُملَيع أْتإِنْ قَر كُمتأَيأَر ملَه   لَكُمقَـو 

حكْم الرجالِ فِي أَمرِ االلهِ، فَإِني أَقْرأُ علَـيكُم         «: أَما قَولُكُم : قُلْت» نعم«: أَترجِعونَ؟ قَالُوا 
، فَـأَمر   ]٤٨١:ص[فِي كِتابِ االلهِ أَنْ قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ دِرهمٍ               

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا  {: أَرأَيت قَولَ االلهِ تبارك وتعالَى»  تبارك وتعالَى أَنْ يحكُموا فِيهِ  االلهُ
م بِـهِ   تقْتلُوا الصيد، وأَنتم حرم، ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُ              

  كُملٍ مِندا عونَ فِيهِ،          ] ٩٥: المائدة[} ذَوكُمحالِ يجإِلَى الر هريص هكْمِ االلهِ أَنح كَانَ مِنو
ولَو شاءَ لحكم فِيهِ، فَجاز مِن حكْمِ الرجالِ، أَنشدكُم بِااللهِ أَحكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ               

 نِ، ويبٍ؟ قَالُوا      الْبنفِي أَر لُ أَوأَفْض ائِهِمقْنِ دِمـا      : حجِهوزأَةِ ورفِي الْملُ وذَا أَفْضلَى، هب :
] ٣٥: النسـاء [} وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِهـا           {

   جالر كْمبِااللهِ ح كُمتدشفِي           فَن كْمِهِمح لُ مِنأَفْض ائِهِمقْنِ دِمحو ،نِهِميلَاحِ ذَاتِ بالِ فِي ص
وأَما قَولُكُم قَاتلَ ولَم يسبِ، ولَم يغنم،       : نعم قُلْت : قَالُوا" بضعِ امرأَةٍ؟ خرجت مِن هذِهِ؟      
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إِنـا  : ونَ مِنها ما تستحِلُّونَ مِن غَيرِها وهِي أُمكُم؟ فَإِنْ قُلْتم      أَفَتسبونَ أُمكُم عائِشةَ، تستحِلُّ   
         مإِنْ قُلْتو ،متكَفَر ا فَقَدرِهغَي حِلُّ مِنتسا نا مهحِلُّ مِنتسن :      متكَفَـر ـا فَقَـدنبِأُم تسلَي :

}     مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِيالن  مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمنِ،   ] ٦: الأحزاب[} أَنيلَالَتض نيب متفَأَن
نعم، وأَما محي نفْسِهِ مِن أَمِيرِ الْمـؤمِنِين،        : فَأْتوا مِنها بِمخرجٍ، أَفَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا      

ي االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يوم الْحديبِيةِ صالَح الْمشـرِكِين           إن نبِ . فَأَنا آتِيكُم بِما ترضونَ   
 لِيولَ االلهِ         «: فَقَالَ لِعسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه لِيا عي بقَالُوا» اكْت :     ـكأَن لَـمعن لَو

امح يا علِي اللهم إِنك تعلَم      «: لُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     رسولُ االلهِ ما قَاتلْناك فَقَالَ رسو     
وااللهِ لَرسولُ  » أَني رسولُ االلهِ، امح يا علِي، واكْتب هذَا ما صالَح علَيهِ محمد بن عبدِ االلهِ              

     ريخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عااللهِ ص             ذَلِـك ـهفْسن هوحم كُني لَمو ،هفْسى نحم قَدو ،لِيع مِن 
نعم، فَرجع مِنهم أَلْفَانِ، وخرج سـائِرهم،       «: قَالُوا" محاه مِن النبوةِ، أَخرجت مِن هذِهِ؟       
    اجِرهالْم ملَهفَقَت ،لَالَتِهِملَى ضفَقُتِلُوا ع ارصالْأَناسٍ قَـالَ       »ونَ وبنِ عدِ االلهِ ببـا  «: فعن علَم

يا أَمِـير الْمـؤمِنِين     : فَقُلْت لِعلِي » خرجتِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِي دارٍ، وكَانوا سِتةَ آلَافٍ       
»     ملَاءِ الْقَوؤه لِّي أُكَلِّملَاةِ، لَعبِالص رِدقَالَ» أَب :»  كلَيع مافُهي أَخإِن «قُلْت :  ،تكَلَّا، فَلَبِس

مرحبا بِك يا ابن    «: وترجلْت، ودخلْت علَيهِم فِي دارِ نِصفِ النهارِ، وهم يأْكُلُونَ فَقَالُوا         
ابِ النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم        أَتيتكُم مِن عِندِ أَصح   : قُلْت لَهم » عباسٍ، فَما جاءَ بِك؟   

الْمهاجِرِين، والْأَنصارِ، ومِن عِندِ ابنِ عم النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وصِهرِهِ، وعلَيهِم نزلَ              
       مِن فِيكُم سلَيو ،كُمأْوِيلِهِ مِنبِت لَمأَع مآنُ، فَها       الْقُرم مهلِّغأُبقُولُونَ، وا يم كُملِّغلَأُب ،دأَح مه

     قُلْت مهمِن فَرى لِي نحقُولُونَ، فَانتـلَّى االلهُ          : تولِ االلهِ صسابِ رحلَى أَصع متقِما نوا ماته
أَما إِحـداهن، فَإِنـه حكْـم       «: الَما هن؟ قَ  : قُلْت» ثَلَاثٌ«: علَيهِ وسلَّم وابنِ عمهِ قَالُوا    

مـا شـأْنُ الرجـالِ      ] ٥٧: الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   {: وقَالَ االلهُ » الرجالِ فِي أَمرِ االلهِ   
 كْمِ؟ قُلْتالْحةٌ قالوا  : واحِدذِهِ وبِ     : هسي لَملَ، وقَات هةُ، فَإِنا الثَّانِيأَموا     وإِنْ كَان ،منغي لَمو ،

            قُلْت مالُهلَا قِتو ماهلَّ سِبا حم مِنِينؤوا مكَان لَئِنو ،ماهلَّ سِبح ا لَقَدـانِ،   : كُفَّارتذِهِ ثِنه
نِين، فَإِنْ لَم يكُن أَمِـير      محى نفْسه مِن أَمِيرِ الْمؤمِ    : وذَكَر كَلِمةً معناها قَالُوا   " فَما الثَّالِثَةُ؟   

     الْكَافِرِين أَمِير وفَه ،مِنِينؤالْم "ذَا؟ قَالُوا     : قُلْته رءٌ غَييش كُمدلْ عِنـذَا  «: ها هنبسح «
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بِ           : قُلْتةِ ننسو هاؤلَّ ثَنابِ االلهِ جكِت مِن كُملَيع أْتإِنْ قَر كُمتأَيأَر ملَه      لَكُمقَـو دـرا يهِ مي
حكْم الرجالِ فِي أَمرِ االلهِ، فَإِني أَقْرأُ علَـيكُم         «: أَما قَولُكُم : قُلْت» نعم«: أَترجِعونَ؟ قَالُوا 

، فَـأَمر   ]٤٨١:ص[فِي كِتابِ االلهِ أَنْ قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ دِرهمٍ               
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا  {: أَرأَيت قَولَ االلهِ تبارك وتعالَى» االلهُ تبارك وتعالَى أَنْ يحكُموا فِيهِ  

            لَ مِنا قَتاءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُممِن لَهقَت نمو ،مرح متأَنو ،ديلُوا الصقْتبِـهِ     ت كُمحمِ يعالن 
  كُملٍ مِندا عونَ فِيهِ،          ] ٩٥: المائدة[} ذَوكُمحالِ يجإِلَى الر هريص هكْمِ االلهِ أَنح كَانَ مِنو

 ولَو شاءَ لحكم فِيهِ، فَجاز مِن حكْمِ الرجالِ، أَنشدكُم بِااللهِ أَحكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ              
: بلَى، هذَا أَفْضلُ وفِي الْمرأَةِ وزوجِهـا      : الْبينِ، وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ أَو فِي أَرنبٍ؟ قَالُوا       

] ٣٥: النسـاء [} وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِهـا           {
 حكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ بينِهِم، وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ مِن حكْمِهِم فِي             فَنشدتكُم بِااللهِ 

وأَما قَولُكُم قَاتلَ ولَم يسبِ، ولَم يغنم،       : نعم قُلْت : قَالُوا" بضعِ امرأَةٍ؟ خرجت مِن هذِهِ؟      
  ائِشع كُمونَ أُمبسأَفَت       م؟ فَإِنْ قُلْتكُمأُم هِيا ورِهغَي حِلُّونَ مِنتسا تا مهحِلُّونَ مِنتسـا  : ةَ، تإِن

         مإِنْ قُلْتو ،متكَفَر ا فَقَدرِهغَي حِلُّ مِنتسا نا مهحِلُّ مِنتسن :      متكَفَـر ـا فَقَـدنبِأُم تسلَي :
}  لَى بِالْمأَو بِيالن    مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن مِن مِنِيننِ،   ] ٦: الأحزاب[} ؤيلَالَتض نيب متفَأَن

نعم، وأَما محي نفْسِهِ مِن أَمِيرِ الْمـؤمِنِين،        : فَأْتوا مِنها بِمخرجٍ، أَفَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا      
   ا تبِم ا آتِيكُمنَفَأَنوضر .            ـرِكِينشالْم الَحةِ صبِييدالْح موي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عااللهِ ص بِيإن ن

 لِيولَ االلهِ         «: فَقَالَ لِعسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه لِيا عي بقَالُوا» اكْت :     ـكأَن لَـمعن لَو
امح يا علِي اللهم إِنك تعلَم      «: ك فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       رسولُ االلهِ ما قَاتلْنا   

وااللهِ لَرسولُ  » أَني رسولُ االلهِ، امح يا علِي، واكْتب هذَا ما صالَح علَيهِ محمد بن عبدِ االلهِ              
وسلَّم خير مِن علِي، وقَد محى نفْسه، ولَم يكُن محوه نفْسـه ذَلِـك              االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ     

نعم، فَرجع مِنهم أَلْفَانِ، وخرج سـائِرهم،       «: قَالُوا" محاه مِن النبوةِ، أَخرجت مِن هذِهِ؟       
لَهفَقَت ،لَالَتِهِملَى ضفَقُتِلُوا عارصالْأَنونَ واجِرهالْم ١٨»م   

 : الواقع القائم-ب
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ستبدادية التي تحكم بالهوى أنظمة قائمة في أمة الإسـلام الآن،           الأنظمة الديمقراطية، أو الا   
والخلاف الآن هو في كيفية التعامل الشرعي مـع         .. وليست خيالاً أو أمراً نظرياً افتراضياً     

 . القائمةهذه الأنظمة والأعراف والقوانين
 : مواقف الدعاة إزاء الحكومات المعاصرة-٢

باستقراء آراء العاملين للإسلام اليوم ومناهجهم الدعوية نجد أم ينقسـمون إلى أربعـة              
 :مناهج أساسية وهي كما يلي

 ):الجهاد( فكر -أ
الفكر الذي أطلق عليه أصحابه فكر الجهاد وهو يقوم باختصار علـى وجـوب حـرب        

ئمة الآن بالسيف، وإزالة الحكومات القائمة بالقوة، واستباحة قتـالهم ومـن            الأنظمة القا 
وأن هذا هو السبيل لإقامـة حكـم االله في          ،يتترسون م جيش وشرطة وأعوان ومخابرات     

الأرض، ويرى المنتمون إلى هذا الفكر أن القبول بالمناصب العامة، والدخول في اـالس              
ء أيضاً مدلول الجهاد ليشمل كل من يهاجم الإسلام         ويوسع هؤلا .. التشريعية كفر وردة  

  ١٩.وينتقده

 ):الإسلام المستنير( جماعة -ب
وفريـق آخر يرى أن النظام الديمقراطي لا يناقض الدين بل يوافق الإسلام، وأنه لا يختلف               

وهـذا  ،عن الشورى، وأن الحكومات القائمة تطبق الإسلام في الكثير وتخالفـه في القليل            
ستعد للتنازل عن كثير من أحكام الإسلام، كتولي المرأة للولايات العامة، ومعاملة            الفريق م 

غير المسلمين على قدم المساواة مع المسلمين، وإباحة أنواع مما يسمى بـالفن كالغنـاء،               
والموسيقى، وإباحة أنظمة البنوك الربوية القائمة، وإسقاط الفروق العقائدية بين طوائـف            

 الاجتهاد لتجاوز كثير من أحكام السنة، والإجماع، وجعـل العقـل            وفتح باب ،الإسلام  
وهذا الفريق من الدعاة والعلماء يملكون      . والمصلحة هو الحكم والفيصل في الحكم الشرعي      

                                                 
  ففيه رد على هؤلاء )لسياسة الشرعية في الدعوة إلى االلهفصول من ا( انظر - 19



 ١٦

منهجاً لتبرير الواقع وتسويق الإنحراف القائم أكثر مما يملكون منهجاً لتغيير الواقـع نحـو               
 ٢٠.الإسلام

 :تظارن جماعة العزلة والا-ج
والفريق الثالث من الدعاة اليوم هو الفريق الذي لا يملك تصوراً واضحاً لتغيير الواقع، ولا               

نتظار، ويـرى بعضـهم أن العمـل        كيفية التعامل مع الواقع القائم وهو يؤثِر العزلة والا        
بتعـاد عـن كـل مشـاركة في         الواجب الآن هو تعلم العلم وبناء الرجال ووجوب الا        

 .ائمة الآن سواء كانت ولاية عامة، أو مجلساً تشريعياًالحكومات الق
ويرى بعض هؤلاء أن الدخول إلى االس التشريعية ابتداع في الدين، وخروج عن منهج              

 .سلف الأمة، وقد يطلق بعضهم على من يفعل ذلك بالكفر والردة
 : جماعة العمل بالإسلام كل الإسلام-د

العـاملون  : ( هو الفريق الذي يمكن أن تطلـق عليـه         الفريق الرابع من العاملين للإسلام    
وهذا الفريق يرى أنه يجب التعامل مع الواقع القائم بمـا يناسـبه،             ) بالإسلام كل الإسلام  

ويعتقد وجوب الأخذ بالإسلام كله، ففي مقام الجهاد المشروع بالسيف دفعـاً للكفـار،       
مقام تغـيير المنكـر والأمـر       وحماية لأعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم يجب ذلك، في         

بالمعروف يجب ذلك، ويرون أن الإعداد الدائم لحملة الدين والدعاة إلى االله يجب أن يكون               
.. عملاً مستمراً دائماً، ويرون أن التربية لا تتحقق إلا من خلال ميادين الجهاد والعمـل              

 .بل يجب أخذ العلم والعمل جميعا.. وليس من خلال حلقات العلم وحدها
هذا الفريق يرى مشروعية قبول الولايات العامة في الحكومات القائمـة، ومشـروعية             و

نه يتوجب قبول   أونحن بحمد االله من هذا الفريق، بل نرى         .. الدخول في االس التشريعية   
الولاية العامة والدخول إلى االس التشريعية في ظل الحكومات المعاصرة في إطار شـروط        

 .وظروف خاصة
 :ور الناس وسوادهم ما زال على الإسلام جمه-٣
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نحن نعتقد أن البلاد الإسلامية وشعوا ما زالت على الإسلام، ومـازال سـواد النـاس                
وجمهورهم يريدون تحكيم شريعة االله فيهم، وإنما يحول دون ذلـك اللصـوص المتغلبـة،               

كم بغير ما أنـزل     والمنافقون من الحكام الذين يظهرون الإسلام، ويوالون أعداء االله في الح          
 ولا شك أن منهم من يعلن صراحة عداءه للإسلام وشريعته، ويعلن صـراحة عـدم                ،االله

وسـواء  .  ومثل هذا لا يشك أحد في كفره وخروجه من الدين          ،صلاحية الإسلام للعصر  
كان هذا أو ذاك فإن الجهاد والدعوة يجب أن يكون في وضع الأمر في نصـابه، وتمكـين              

 .ين لا يريدون بشريعته بديلا من حكم الشعوب المسلمةأهل الإسلام والذ
ومعنى ما سبق أننا لا نقول بكفـر اتمعات والشعوب الإسلامية ولا نقول إن الجهـاد               
يجب أن يبدأ من الصفر حتى تتميز الصفوف بين جيل إسلامي ومجتمع كافر كما يقـول                

 .عتقاد في مواطن عديدةوقد بينا فساد هذا الا. بعض الدعاة
 : تولي المناصب العامة، والنيابة التشريعية سواء في الحكم الشرعي-٤

لا فرق بتاتا من حيث الحكم الشرعي بين الدخول إلى االس التشريعية في الحكومـات               
إـا  : فإذا قال قائل  . وبين تولي المناصب العامة فيها    ) ستبداديةالديمقراطية أو الا  (القائمة  

رة فإن تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية لأن كل          حكومات ظالمة أو حتى كاف    
فالوزير مثلاً وهو صاحب ولاية عامة      .. سلطة من هاتين السلطتين تنبعان من نفس النظام       

يطبق ما يصدر عن السلطة التشريعية ولكن المسلم الملتزم بإسلامه يكون وضعه الشـرعي              
ذلك أنه لا يرغم حسب النظام الديمقراطي،       و… في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدينه     

أن يوقع على تشريع مخالف للإسلام، ويسمح له، بل يجب عليه أن يعترض علـى كـل                 
وكذلك من حقه أن يعترض على كل مسئول في سلطة تنفيذية، وأن            . قانون يخالف الدين  
التي تجعلـه فـوق   ) بالحصانة البرلمانية( عن المنكر متمتعا بما يسمونه      ىيأمر بالمعروف وينه  

 .المساءلة عن كل كلماته
وأما الوزير فلا يملك مثل هذه الصلاحيات في ظل النظام الديمقراطي لأنه صاحب سـلطة               

وأما النائب في اـالس     … تنفيذية عليه أن ينفذ فقط، وله اجتهاده في حدود صلاحياته         



 ١٨

 ـ             اء مـن مشـاريع     التشريعية فله أن يقول ما يشاء، ويعترض على ما يريد، ويقدم ما ش
 !!! قوانين

إن التـزم   -وبالتالي فالموقف الشرعي لعضو االس التشريعية أكثر سلامة وأمناً في دينـه             
 .جتهاد له قليلختيار والاإذ مجال الا.  من موقف الذي يتولى وزارة أو منصباً عاماً-الحق

 : ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين-٥
يجِب أَنْ يعرف أَنَّ وِلَايةَ أَمرِ الناسِ مِن أَعظَمِ         " :-رحمه االله -ة  قال شيخ الإسلام ابن تيمي    

فَإِنَّ بنِي آدم لَا تـتِم مصـلَحتهم إلَّـا    . واجِباتِ الدينِ؛ بلْ لَا قِيام لِلدينِ ولَا لِلدنيا إلَّا بِها   
 بعضٍ ولَا بد لَهم عِند الِاجتِماعِ مِن رأْسٍ حتى قَالَ النبِـي             بِالِاجتِماعِ لِحاجةِ بعضِهِم إلَى   

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص: »مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيثَلَاثَةٌ فِي س جر٢١.»إِذَا خ 
         منِ عدِ اللَّهِ ببع ندِ عنسد فِي الْممأَح امى الْإِمورقَالَ       و لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيرٍو أَنَّ الن :

،مهدأَح هِملَيوا عرضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمونَ بِأَركُونفَرٍ يحِلُّ لِثَلَاثَةِ ن٢٢"لَا ي 
لِ الْعارِضِ فِي السفَرِ تنبِيهـا      فَأَوجب صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تأْمِير الْواحِدِ فِي الِاجتِماعِ الْقَلِي         

ولِأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهـي عـن     . بِذَلِك علَى سائِرِ أَنواعِ الِاجتِماعِ    
 الْجِهادِ والْعدلِ وإِقَامـةِ     به مِن لِك سائِر ما أَوج   وكَذَ. الْمنكَرِ ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِقُوةِ وإِمارةٍ      

وإِقَامةِ الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ؛ ولِهـذَا         . الْحج والْجمعِ والْأَعيادِ ونصرِ الْمظْلُومِ    
إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ   «: اللهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ   إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى ا    : روِي  عن كَثِيرِ بنِ مرةَ، قَالَ      

اللَّهِ فِي الْأَرضِ، يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُومٍ مِن عِبادِهِ، فَإِذَا عدلَ كَانَ لَه الْأَجر وعلَى الرعِيـةِ                 
 .٢٣» الصبرالشكْر، وإِذَا جار كَانَ علَيهِ الْإِصر وعلَى الرعِيةِ

إِذَا مررت بِبلْدةٍ لَـيس     : " وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ           
  ٢٤"ورمحه فِي الْأَرضِ ، إِنما السلْطَانُ ظِلُّ االلهِ فِي الْأَرضِ ، فِيها سلْطَانٌ فَلَا تدخلْها 
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والتجرِبـةُ تبـين    . } سِتونَ سنةً مِن إمامٍ جائِرٍ أَصلَح مِن لَيلَةٍ واحِدةٍ بِلَا سلْطَانٍ          {الُويقَ
ذَلِك .    لَفذَا كَانَ السلِها         -ورِهِمغَيلٍ وبننِ حد بمأَحاضٍ ونِ عِيل بيقُولُـونَ  - كالْفُضي  :

  ٢٥. مجابةٌ لَدعونا بِها لِلسلْطَانِلَو كَانَ لَنا دعوةٌ
إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًـا،      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

    ى لَكُمضرثَلَاثًا، فَي لَكُم هكْريو :     رِكُوا بِهِ ششلَا تو ،وهدبعلِ االلهِ     أَنْ تبوا بِحصِمتعأَنْ تئًا، وي
لَكُم هكْريقُوا، وفَرلَا تا ومِيعالِ : جةِ الْماعإِضالِ، وؤةَ السكَثْرقَالَ، وقِيلَ و"لِمسم اهو٢٦ر. 

خرج زيد بن ثَابِـتٍ     : ، قَالَ  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبانَ هو ابن عثْمانَ بنِ عفَّانَ، عن أَبِيهِ           
 ارِ، فَقُلْتهفِ الننِص ا مِنانَ قَرِيبوردِ معِن ـهِ   : مِنإِلَي ـتفَقُم ،أَلَهءٍ سيهِ إِلَّا لِشثَ إِلَيعا بم

:  لَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم     أَجلْ، سأَلَنا عن أَشياءَ سمِعناها مِن رسولِ اللَّهِ ص        : فَسأَلْته، فَقَالَ 
»                 ـوه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بفَر ،هرغَي هلِّغبى يتح ،فِظَهدِيثًا فَحي حمِن مِعأً سرام اللَّه حِمر

إِخلَـاص  : ن قَلْب مسلِمٍ  أَفْقَه مِنه، ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ، ثَلَاثُ خِصالٍ لَا يغِلُّ علَيهِ           
ائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوعةِ، فَإِنَّ داعمالْج وملُزرِ، وةُ أُلَاةِ الْأَمحاصنملِ لِلَّهِ، وم٢٧.»الْع 

» الدين النصِـيحةُ  «:  وفِي الصحِيحِ عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ           
 .٢٨» لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم«: لِمن؟ قَالَ: قُلْنا

بِطَاعتِـهِ   فَالْواجِب اتخاذُ الْأَمارةِ دِينا وقُربةً يتقَرب بِها إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التقَرب إلَيهِ فِيهـا               
وإِنما يفْسد فِيها حالُ أَكْثَرِ الناسِ لِابتِغاءِ الرياسـةِ أَو          . وطَاعةُ رسولِهِ مِن أَفْضلِ الْقُرباتِ    
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 بِالصلَاحِ والرشادِ بِالْقَولِ والْعملِ والْحكْمِ، فَإِنهم إِذَا صـلُحوا          فَانصح لِلسلْطَانِ وأَكْثِر لَه مِن الدعاءِ     : " قَالَ أَبو عثْمانَ  
                 علَكِنِ ادو ،لِمِينسلَى الْملَاءُ عالْب اددزيا وروا شاددزةِ فَينبِاللَّع هِملَيع وعدأَنْ ت اكإِيو ،لَاحِهِمبِص ادالْعِب لُحةِ  صبوبِالت ملَه

فَيتركُوا الشر فَيرتفِع الْبلَاءُ عنِ الْمؤمِنِين، وإِياك أَنْ تأْتِيهم أَو تتصنع لِإِتيانِهِم أَو تحِب أَنْ يأْتوك، واهـرب مِـنهم مـا            
نْ تابوا وتركُوا الشر مِن الْقَولِ والْعملِ والْحكْمِ وأَخذُوا الدنيا مِـن وجهِهـا            استطَعت، ما داموا مقِيمِين علَى الشر، فَإِ      

/ ٩(شـعب الإيمـان   .."فَهناك فَاحذَرِ الْعِز بِهِم، لِتكُونَ بعِيدا مِنهم قَرِيبا بِالرحمـةِ لَهـم والنصِـيحةِ إِنْ شـاءَ االلهُ               
٧٠١٦)(٤٩٩(  



 ٢٠

لَيهِ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع     :  عنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي، قَالَ      رويوقَد  . الْمالِ بِها 
لَّمسفِ               «: وـرالشلَى المَالِ وءِ عصِ المَرحِر ا مِنلَه دمٍ بِأَفْسسِلَا فِي غَنانِ أُرائِعانِ جا ذِئْبم
 .٢٩» لِدِينِهِ

 ـ              فَس مِن أَكْثَر مِثْلَ أَو هدِين فْسِدةِ ياسيالرالِ ولَى الْمءِ عرالْم صأَنَّ حِر ربنِ    فَأَخيادِ الـذِّئْب
ما { : وقَد أَخبر اللَّه تعالَى عن الَّذِي يؤتى كِتابه بِشمالِهِ أَنه يقُولُ          . الْجائِعينِ لِزرِيبةِ الْغنمِ  

 هالِيي منى ع٢٨(أَغْن ( هلْطَانِيي سنع لَكه)٢٩ - ٢٨: الحاقة[} ) ٢٩.[ 
 الرياسةِ أَنْ يكُونَ كَفِرعونَ وجامِع الْمالِ أَنْ يكُونَ كقارون وقَد بـين اللَّـه                وغَايةُ مرِيدِ 

أَولَم يسِيروا فِي الْـأَرضِ فَينظُـروا       { : تعالَى فِي كِتابِهِ حالَ فِرعونَ وقَارونَ فَقَالَ تعالَى       
نوا مِن قَبلِهِم كَانوا هم أَشد مِنهم قُوةً وآثَـارا فِـي الْـأَرضِ              كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين كَا    

تِلْـك  { :وقَالَ تعالَى] ٢١: غافر[} فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ      
}  علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسـادا والْعاقِبـةُ لِلْمـتقِين            الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ     

 ].٨٣: القصص[
 :فَإِنَّ الناس أَربعةُ أَقْسامٍ

يرِيدونَ الْعلُو علَى الناسِ والْفَساد فِي الْأَرضِ وهو معصِـيةُ اللَّـهِ وهؤلَـاءِ              : الْقِسم الْأَولُ 
: قَالَ اللَّه تعـالَى   . وهؤلَاءِ هم شِرار الْخلْقِ   . ك والرؤساءُ الْمفْسِدونَ كَفِرعونَ وحِزبِهِ    الْملُو

 }               مـاءَهنأَب حـذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولَا فِي الْأَرنَ عوعإِنَّ فِر
 وروى مسلِم فِي صـحِيحِهِ      ،]٤: القصص[} ساءَهم إِنه كَانَ مِن الْمفْسِدِين      ويستحيِي نِ 

لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي      «: عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ           
إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسـنةً،  : قَالَ رجلٌ» قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ  

  ٣٠»إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ، الْكِبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِ«: قَالَ
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   هدحجو هفْعد قالْح طَرفَب .  هتِقَاراسِ احطُ النغَمو        لُـوالْع رِيدي نالُ مذَا حهو مهاؤدِرازو م
ادالْفَسو . 

 . الَّذِين يرِيدونَ الْفَساد بِلَا علُو كَالسراقِ والْمجرِمِين مِن سفَلَةِ الناسِ: والْقِسم الثَّانِي
 كَاَلَّذِين عِندهم دِين يرِيدونَ أَنْ يعلُوا بِـهِ علَـى           يرِيدونَ الْعلُو بِلَا فَسادٍ   : والْقِسم الثَّالِثُ 

 .غَيرِهِم مِن الناسِ
  ابِعالر ما الْقِسأَمو  :              ـمهأَن عا مادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ةِ الَّذِيننلُ الْجأَه مفَه

   لَى مِنونَ أَعكُوني الَى     قَدعت ا قَالَ اللَّهكَم رِهِمنَ إِنْ       { :  غَيلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو
   مِنِينؤم متكُن {] الَى ،] ١٣٩: آل عمرانعقَالَ تو :}       مـتأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت

ولِلَّهِ الْعِـزةُ ولِرسـولِهِ   {: وقَالَ] ٣٥: محمد[} ن يتِركُم أَعمالَكُم    الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَ   
 ]. ٨: المنافقون[} ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ 

 الْأَعلَين وهو لَا يرِيـد      لَ مِن ولًا وكَم مِمن جعِ   فَكَم مِمن يرِيد الْعلُو ولَا يزِيده ذَلِك إلَّا سفُ        
الْعلُو ولَا الْفَساد؛ وذَلِك لِأَنَّ إرادةَ الْعلُو علَى الْخلْقِ ظُلْم؛ لِأَنَّ الناس مِن جِـنسٍ واحِـدٍ                 

         عمو ظُلْم هتحت هظِيرنلَى والْأَع وكُونَ هانِ أَنْ يسةُ الْإِنادفَإِر       ـنونَ مغِضبي اسفَالن ظُلْم هأَن 
يكُونُ كَذَلِك ويعادونه؛ لِأَنَّ الْعادِلَ مِنهم لَا يحِب أَنْ يكُونَ مقْهورا لِنظِيرِهِ وغَير الْعـادِلِ               

 مِن أَنْ يكُونَ    - فِي الْعقْلِ والدينِ     -ه  مِنهم يؤثِر أَنْ يكُونَ هو الْقَاهِر ثُم إنه مع هذَا لَا بد لَ            
وهـو  {: قَالَ تعـالَى  . بعضهم فَوق بعضٍ كَما قَدمناه كَما أَنَّ الْجسد لَا يصلُح إلَّا بِرأْسِ           

         اتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ والْأَر لَائِفخ لَكُمعإِنَّ     الَّذِي ج اكُما آتفِي م كُملُوب
       حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبر {]الَى ] ١٦٥: الأنعامعقَالَ تو :}    َونقْسِـمي ـمأَه

            فَـو مهضعا بنفَعرا ويناةِ الديفِي الْح مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نحن كبر تمحـضٍ   رعب ق

                                                                                                                            

كون أراد كبر الكفر والشرك ، ألا ترى أنه قد قابلـه في  أن ي : أحدهما  : له تأويلان   : مثقال حبة من كبر، قال الخطابي       
أن االله تعـالى إذا     : والوجه الثاني . »لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان           «: نقيضه بالإيمان فقال    

لا يدخل النار من  «:أراد أن يدخله الجنة نزع ما كان في قلبه من الكبر ، حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه ، وقوله                       
جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبـة        .دخول تخليد وتأبيد  : يعني به   » كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان       

 )٦١٤/ ١٠(الحلواني الأولى 
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: الزخـرف [} درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مِما يجمعـونَ          
٣٢ .[ 

فَإِذَا كَانَ الْمقْصـود بِالسـلْطَانِ    . فَجاءَت الشرِيعةُ بِصرفِ السلْطَانِ والْمالِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       
 والِ هالْما             وينالـدينِ والد لَاحص بِيلِهِ كَانَ ذَلِكفِي س ذَلِك فَاقإِنإلَى اللَّهِ و بقَرإِنْ .  التو

 وإِنما يمتاز أَهلُ     السلْطَانِ فَسدت أَحوالُ الناسِ     الدينِ أَو الدين عنِ    انفَرد السلْطَانُ عنِ  
  نةِ اللَّهِ عطَاع        حِيحا فِي الصالِحِ كَملِ الصمالْعةِ ويتِهِ بِالنصِيعلِ مةَ، قَـالَ      أَهريرأَبِي ه نع :

      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسقَالَ ر :»         ظُرني لَكِنو ،الِكُموأَمو رِكُموإِلَى ص ظُرنإِنَّ االلهَ لَا ي
إِلَى قُلُوبِكُمالِكُممأَع٣١» و. 

صاروا بِمعزِلِ عن حقِيقَةِ    ] و[ ولَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ إرادةُ الْمالِ والشرفِ           
  تِهِمانِ فِي وِلَايالَ ال         : الْإِيمكَمانَ وافِي الْإِيمنةَ تاراسِ أَنَّ الْإِمالن مِن أَى كَثِيرينِرد .   مهمِـن ثُم

           ذَلِك إلَّا بِهِ مِن ينالد تِما لَا يمع ضرأَعو ينالد غَلَّب نإلَـى       . م ـهتاجأَى حر نم مهمِنو
 ـ         لِك؛ فَأَخذَه معرِضا عنِ   ذَ ي محـلِّ    الدينِ؛ لِاعتِقَادِهِ أَنه منافٍ لِذَلِك وصار الدين عِنده فِ

وكَذَلِك لَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن أَهـلِ الـدينِ          . لَا فِي محلِّ الْعلُو والْعِز    . الرحمةِ والذُّلِّ 
      ا قَدعِ لِمزالْجينِ وكْمِيلِ الدت نع زجتِهِ مِنِ    الْعفِي إقَام مهصِيبلَاءِ  يالْب  : طَرِيقَت فعضتاس مه

 -وهاتانِ السبِيلَانِ الْفَاسِدتانِ    . واستذَلَّها من رأَى أَنه لَا تقُوم مصلَحته ومصلَحةُ غَيرِهِ بِها         
لِ  السلْطَانِ والْجِهـادِ والْمـا     ه بِما يحتاج إلَيهِ مِن     ولَم يكَملْ  الدينِسبِيلُ من انتسب إلَى     

 هما سبِيلُ   -وسبِيلُ من أَقْبلَ علَى السلْطَانِ والْمالِ والْحربِ ولَم يقْصِد بِذَلِك إقَامةَ الدينِ             
  الِّينالضو هِملَيوبِ عضغالْم .       ـودهالْي هِملَيوبِ عضغةُ لِلْمالثَّانِيى وارصالن الِّينالْأُولَى لِلض .

وإِنما الصراطُ الْمستقِيم صِراطُ الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصـديقِين والشـهداءِ              
             ابِهِ وـحأَصلَفَائِهِ وبِيلُ خسو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحا منبِيبِيلُ نس هِي الِحِينالصو  ـنم

مبِيلَهس لَكس. 
}            مهـنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو

} ك الْفَوز الْعظِـيم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا ذَلِ 
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فَالْواجِب علَى الْمسلِمِ أَنْ يجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ وسعِهِ؛ فَمن ولِي وِلَايةً            ] ١٠٠: التوبة[
  ما يمكِّنه مِن   يقْصِد بِها طَاعةَ اللَّهِ وإِقَامةَ ما يمكِّنه مِن دِينِهِ ومصالِحِ الْمسلِمِين وأَقَام فِيها            

 اتِ واجِبالْو   مِن هكِّنما يابِ متِناتِ اجمرحارِ   :  الْمرةَ الْـأَبلِيو؛ فَإِنَّ تهنع جِزعا يذْ بِماخؤي لَم
 .خير لِلْأُمةِ مِن تولِيةِ الْفُجارِ

      ينِ بِالسةِ الدإقَام نا عاجِزكَانَ ع نمادِ فَفَ  والْجِهلْطَانِ و    هِ مِنلَيع قْدِرا يلَ مةِ بِقَلْبِهِ   عصِيحالن 
لَم يكَلَّف ما يعجِز عنه؛ فَـإِنَّ       :  الْخيرِ علَ ما يقْدِر علَيهِ مِن    والدعاءِ لِلْأُمةِ ومحبةِ الْخيرِ وفَ    

فَعلَـى كُـلِّ أَحـدٍ      . دِي والْحدِيدِ الناصِرِ كَما ذَكَره اللَّه تعالَى      قِوام الدينِ بِالْكِتابِ الْها   
          ؛ ثُـما بِاَللَّهِ فِي ذَلِكعِينتسم هدا عِنلِطَلَبِ مالَى وعلِلَّهِ ت دِيدالْحآنِ وفَاقِ الْقُرفِي ات ادتِهالِاج

    ينالد دِمخا تينالد، حم ندٍ، قَالَ عهِ         : ملَيونَ علِّمسي هابحأَص هعلٍ مبج ناذَ بعلٌ مجاءَ رج
إِني موصِيك بِأَمرينِ إِنْ حفِظْتهما حفِظْت ما قَـالَ         : " ويودعونه ويوصونه فَقَالَ لَه معاذٌ    

 كابحأَص لَك :     ن نع ى بِكلَا غِن هإِن         جوةِ أَحالْآخِر مِن صِيبِكإِلَى ن تأَنا وينالد مِن صِيبِك
                 مِن صِيبِكلَى نع بِك رمي أَو أْتِي بِكي ها فَإِنينالد مِن صِيبِكلَى نةِ عالْآخِر مِن كصِيبن فَآثِر

 ٣٣".٣٢ معك أَينما زلْتالدنيا فَيتنظَّمه لَك انتِظَاما فَيزولُ
  ــــــــ
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هم جمهور علماء الأمة، وعلى رأسهم الإمام الشهيد حسن البنا، والإمام أبو الأعلـى               -١
لشيخ محمـد  المودودي، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، ، والإمام محمد أبو زهرة، ، وا      

عبد االله الخطيب، والشيخ علي الخفيف، والعلامة الشيخ مناع القطان، والعلامة الـدكتور    
يوسف القرضاوي، والدكتور عمر سليمان الأشقر، والشيخ حسن الهضيبي، والشيخ عمر           
التلمساني، والشيخ مصطفى مشهور، والشيخ فتحي يكن، والدكتور محمد عبد القادر أبو            

 .  عباسي مدني، والدكتور سالم البهنساوي، وغيرهم كثيرفارس، ، والشيخ
كذلك على رأس القائلين بجواز المشاركة في انتخابات االس البرلمانية، كبرى الحركـات         

والجماعة الإسـلامية في الباكسـتان وفي       " جماعة الإخوان المسلمون  "الإسلامية العاملة،   
 .ماليزيا وتركيا غيرها 

اهات السلفية مشروعية ذلك ،كما هو الحال في جمعيـة إحيـاء            وكذلك ترى بعض الاتج   
 .التراث بالكويت

 وأما من أفتى من العلماء المعاصرين بمشروعية دخول البرلمانات فمنهم الشـيخ أحمـد          -٢
الكتاب والسـنة   ( هـ بعنوان   ١٣٦٠محمد شاكر الذي طالب في محاضرة ألقاها في عام          

طالب رجال القانون بأن يكونوا مـع علمـاء          ) يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر      
الشريعة يداً واحدة من أجل جعل القوانين كلها مستقاة من الكتاب والسنة ،ثم ذكر أنـه                
إذا أبى رجال القانون ذلك فإنه سيدعو علماء الأزهر والقضاء الشرعي وغيرهم للعمل من              

 ما ينبغي من نصر الشريعة      وإذ ذاك سيكون السبيل إلى    : (( أجل تحقيق هذا الهدف ثم قال       
السبيل الدستوري السلمي ،أن نبث في الأمة دعوتنا ،ونجاهد فيها ونجاهر ا، ثم نصاولكم              

فإذا وثقت الأمة بنـا ورضـيت دعوتنـا         ... عليها في الانتخاب ونحتكم فيها إلى الأمة        
سيكون سبيلنا  ،واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لرا ،وأرسلت منا نواا إلى البرلمان ف           

وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور ،فتلقوا إلينا مقاليد الحكم ،كما تفعل               
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 بما وعدنا مـن     -إن شاء االله    -كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب ،ثم نفي لقومنا           
 ..٣٤))جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة 

 جواب على سؤال حول شرعية الترشـيح لـس      وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في       -٣
الشعب وحكم استخراج بطاقة انتخاب بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتـدينين لـدخول            

إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ، وإِنما لِكُلِّ امـرِئٍ مـا         «إن النبي صلى االله عليه وسلم       : (( الس  
     هترهِج تكَان نى، فَمون            رـاجا هإِلَى م هترا، فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا، أَوهصِيبا يينإِلَى د

،لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحـق      ٣٥»إِلَيهِ
 وعدم الموافقة على الباطل ،لما في ذلك من نصرة الحق والانضمام إلى الدعاة إلى االله ،كما               
أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان ا على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق               

 ..٣٦))وأهله 
 كما نقل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه أفـتى                 -٤

بجواز الدخول، وأنه قد كرر عليه بعضهم السؤال مع شرح ملابسات الدخول إلى هـذه               
ادخلوا ،أتتركوـا  (( لس ،وحقيقة الدساتير التي تحكم وكيفية اتخاذ القرار فكان قوله           اا

 . ٣٧))للعلمانيين والفسقة
وفي الدولـة   : ((  وقال الدكتور صالح سرية مؤسس جماعة الفنية العسكرية في مصر            -٥

لـه  التي تسير على النظام الديمقراطي ،إذا تكونت جماعة إسلامية أو حزب إسلامي جاز              
المساهمة صراحة بالانتخابات ودخول البرلمان ،والمشاركة في الوزارات إذا كان صريحاً بأنه            

 .٣٨)).يسعى عن هذا الطريق للوصول إلى السلطة وتحويل الدولة إلى دولة إسلامية 

                                                 
 ]١٢٦: حكم الجاهلية ص[- 34
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نقل هذه الفتوى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه مشروعية الدخول إلى االس التشريعية وقبول الولايات  [- 36

دخول مجلس الشعب وإدلاء النـاخبين      )١٣٩/ ٧( الإسلامية   وفتاوى الشبكة ] ٦٧: العامة في ظل الأنظمة المعاصرة ص     
 بأصوام

 ].٦٩: المصدر السابق ص[- 37
 ]٤٢: رسالة الإيمان المنشورة ضمن كتاب الرافضون لرفعت سيد أحمد ص[- 38
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قَالُوا يا شعيب ما    {:  وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى             -٦
} ه كَثِيرا مِما تقُولُ وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفًا ولَولَا رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ              نفْقَ
ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضـها            " : (( قال   ]٩١: هود[

لتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع       وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبي         
االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام                
والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب علـى حسـب                

 القدرة والإمكان
على جعل الولاية جمهورية    فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا           

يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             
لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخـدما             

 إمكـان   نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم            ،لهم
 . ٣٩ "هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم

الانتخابات النيابية والدخول فيها انقسم حولها العلماء       " وفي فتاوى الشبكة الإسلامية      -٧
في العصر الحاضر واختلفت آراؤهم فيها، فمنهم من يقطع بعدم جوازها وأن الدخول فيها              

في ظل الوضع الراهن، ومن قائل إنه يتعين على المسلمين دخولهـا وعلـيهم ألا               لا يصح   
 .يضيعوا ذلك ومنهم من يقول إن ذلك جائز بشروط

ولتجلية الأمر الصواب من هذه الآراء ـ فيما نحسب ـ ننقل كلاماً لشيخ الإسلام ابـن    
ا وقُربةً يتقَرب بِها إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التقَرب        فَالْواجِب اتخاذُ الْأَمارةِ دِين   : " تيمية، قال رحمه االله   

وإِنما يفْسد فِيها حالُ أَكْثَـرِ النـاسِ        . إلَيهِ فِيها بِطَاعتِهِ وطَاعةُ رسولِهِ مِن أَفْضلِ الْقُرباتِ       
 .٤٠". لِابتِغاءِ الرياسةِ أَو الْمالِ بِها

ولَما غَلَب علَى كَثِيرٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ إرادةُ الْمالِ والشـرفِ و صـاروا   : " وقال رحمه االله  
     تِهِمانِ فِي وِلَايقِيقَةِ الْإِيمح نزِلِ ععالَ         : بِمكَمانَ وافِي الْإِيمنةَ تاراسِ أَنَّ الْإِمالن مِن أَى كَثِيرر
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ومِنهم من رأَى   . هم من غَلَّب الدين وأَعرض عما لَا يتِم الدين إلَّا بِهِ مِن ذَلِك            ثُم مِن . الدينِ
               هـدعِن ينالد ارصو افٍ لِذَلِكنم هتِقَادِهِ أَنينِ؛ لِاعالد نا عرِضعم ذَه؛ فَأَخإلَى ذَلِك هتاجح

  حلِّ الرحالذُّلِّ فِي مةِ وم .    الْعِزو لُولِّ الْعحـلِ        . لَا فِي مأَه لَى كَثِيرٍ مِنع ا غَلَبلَم كَذَلِكو
استضـعف  : الدينِ الْعجز عن تكْمِيلِ الدينِ والْجزعِ لِما قَد يصِيبهم فِي إقَامتِهِ مِن الْبلَـاءِ             

 ذَلَّهتاسو مها         طَرِيقَترِهِ بِهةُ غَيلَحصمو هتلَحصم قُوملَا ت هأَى أَنر نـبِيلَانِ    . ا مـانِ الساتهو
 سبِيلُ من انتسب إلَى الَّذِين ولَم يكَملْه بِما يحتاج إلَيهِ مِن السلْطَانِ والْجِهادِ              -الْفَاسِدتانِ  

  نبِيلُ مسالِ والْمينِ             وةَ الـدإقَام بِذَلِك قْصِدي لَمبِ ورالْحالِ والْملْطَانِ ولَى السلَ عأَقْب - 
    الِّينالضو هِملَيوبِ عضغبِيلُ الْما سمه .      هِملَيوبِ عضغةُ لِلْمالثَّانِيى وارصالن الِّينالْأُولَى لِلض

ودهالْي . را الصمإِنو          يقِينـدالصو ينبِـيالن مِـن هِملَيع اللَّه معأَن اطُ الَّذِينصِر قِيمتساطُ الْم
والشهداءِ والصالِحِين هِي سبِيلُ نبِينا محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وسبِيلُ خلَفَائِهِ وأَصحابِهِ             

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعـوهم        {وهم  . لَهمومن سلَك سبِي  
بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها              

الْفَو ا ذَلِكدأَبظِيمالْع ١٠٠: التوبة[} ز.[ 
 فَالْواجِب علَى الْمسلِمِ أَنْ يجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ وسعِهِ؛ فَمن ولِي وِلَايةً يقْصِـد بِهـا                

            ما يا مفِيه أَقَامو لِمِينسالِحِ الْمصمدِينِهِ و مِن هكِّنما يةَ مإِقَامةَ اللَّهِ واتِ   طَاعاجِبالْو مِن هكِّن
لَم يؤاخذْ بِما يعجِز عنه؛ فَإِنَّ تولِيةَ الْأَبرارِ خير لِلْأُمـةِ   : واجتِنابِ ما يمكِّنه مِن الْمحرماتِ    

 .مِن تولِيةِ الْفُجارِ
 والْجِهادِ فَفَعلَ ما يقْدِر علَيهِ مِن النصِيحةِ بِقَلْبِهِ         ومن كَانَ عاجِزا عن إقَامةِ الدينِ بِالسلْطَانِ      

لَم يكَلَّف ما يعجِز عنه؛ فَـإِنَّ       : والدعاءِ لِلْأُمةِ ومحبةِ الْخيرِ وفَعلَ ما يقْدِر علَيهِ مِن الْخيرِ         
فَعلَـى كُـلِّ أَحـدٍ      . حدِيدِ الناصِرِ كَما ذَكَره اللَّه تعالَى     قِوام الدينِ بِالْكِتابِ الْهادِي والْ    

          ؛ ثُـما بِاَللَّهِ فِي ذَلِكعِينتسم هدا عِنلِطَلَبِ مالَى وعلِلَّهِ ت دِيدالْحآنِ وفَاقِ الْقُرفِي ات ادتِهالِاج
    ينالد دِمخا تينالد،   دِ بمحم نع  ،قَالَ ٤١نِ سِيرِين  :       هابحأَص هعملٍ، وبج ناذَ بعلٌ مجى رأَت

إِنه لَا غِنـى  : إِني موصِيك بِأَمرينِ إِنْ حفِظْتهما حفِظْت     : " يسلِّمونَ علَيهِ ويودعونه، فَقَالَ   
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نصِيبِك مِن الْآخِرةِ أَفْقَر، فَآثِر نصِيبك مِن الْـآخِرةِ         بِك عن نصِيبك مِن الدنيا، وأَنت إِلَى        
 لْتا زمنأَي كعا فتزولَ بِهِ مظَامتان لَك هظِمتنى تتا حينالد مِن كصِيبلَى ن٤٢"ع 

بن آدم لَا غِنـى بِـك عـن         يا ا : قَالَ الْحسن الْبصرِي  : وعنِ الْحسنِ بنِ أَبِي جعفَرٍ؛ قَالَ     
نصِيبِك مِن الدنيا، وأَنت إِلَى نصِيبِك مِن الْآخِرةِ أَفْقَر، والَّذِي نفْس الْحسنِ بِيـدِهِ؛ مـا                

            مِنٍ رؤلِم سلَيا، وزِينا حوممهم حبأَص قَدإِلَّا و مِنؤةِ ميذِهِ الْقَرفِي ه حبونَ االلهِ،    أَصـةٌ داح
               مِنـؤالْم ار؛ فَصقَائِقِهِموا إِلَى حارلَاءُ؛ صلَ الْبزفَإِذَا ن ،ورِينرسةٍ مافِيوا فِي عاما دم اسالن

خيرٍ ما كَـانَ لَـه      إِلَى إِيمانِهِ والْمنافِق إِلَى نِفَاقِهِ، فَسارِعوا إِلَى ربكُم؛ فَإِنه لَا يزالُ الْعبد بِ            
 ٤٣.واعِظٌ مِن نفْسِهِ، وكَانتِ الْمحاسبةُ مِن هِمتِهِ

وقد طلب يوسف الصديق عليه السلام من ملك مصر أن يجعله على خـزائن الأرض لمـا       
واتته الفرصة فاهتبلها ولم يهملها لأنه سيكون في موقع يستطيع حسب طاقتـه أن يقـيم                

: يوسف[} قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ إِني حفِيظٌ علِيم         {: تعالىالعدل ويأمر به قال     
 .ومعلوم أن يوسف طلب ولاية من نظام كافر على الأصح] . ٥٥

ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم، أما انتخاب غير المسلمين فلا               
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا      {:ء، وقد قال االله تعالى      يجوز، لأن ذلك يعني منه الثقة والولا      

الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ واتقُـوا               
 مِنِينؤم متإِنْ كُن ٥٧: المائدة[} اللَّه[. 

 والذي يجب عليكم أن تختاروا وتنتخبوا أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة، ومـن             
يتوسم فيه أن يحقق للمسلمين مصالح أكثر، ويدفع عنهم ما استطاع دفعه مـن المضـار،                

: والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور فهو خير من غير المسلم وإن بدا ناصحاً قال تعالى                 
ن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ              ولَعبد مؤمِ {

 ].٢٢١: البقرة[} والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ 
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 كما أن انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم هو من جعل السبيل للكـافرين علـى                
ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمـؤمِنِين       { : لقوله سبحانه وتعالى   المؤمنين وهو منهي عنه،   

 ] .١٤١: النساء[} سبِيلًا 
لكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد، فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد مـن دخـول                

المصالح والمفاسد،  البرلمانات، ولا تتحقق في بلد آخر فعلى المسلمين في كل بلد الموازنة بين              
 .وترجيح ما يرونه مناسباً

ولا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات، ودخول البرلمانات خلافاً في الأصـول،              
فإا من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي حتى نجعلها من مسائل الأصول               

 والتعددية الحزبية، فـإن هـذا       مع تفريقنا بين هذه المسألة، وبين حكم النظام الديمقراطي        
النظام لا شك فيه ولا ريب أنه نظام غير إسلامي ومبـاين لـدين االله، ولكـن دخـول           
البرلمانات في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة، ودفع المفسـدة كمـا سـبق                

 ٤٤.واالله أعلم.بيانه
 :حالتانفإن حكم المشاركة في الانتخابات له : " وفي فتاوى الشبكة الإسلامية

حين يكون نظام الحكم إسلامياً، قد خضع وانقاد لحكم االله تعالى في قوانينه             : الحالة الأولى 
ولوائحه وأحكامه وأدبياته، وكان المنتخبون يحملون المواصفات الشـرعية لأهـل الحـل        
والعقد كالعلم والعدالة والاستقامة والرأي والحكمة وكانوا أهل شوكة في الناس يحلـون             

ر ويعقدوا، فلا مانع عندئذ من المشاركة في انتخابات هذا وصـفها، ولا يوجـد               الأمو
 .فارق مؤثر بينها وبين الاختيار الذي كان يتم في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

إِنَّ : قال تعالى . بل المشاركة فيها من إيصال الأمانة التي أمر االله بحفظها وتأديتها إلى أهلها            
ومن الأمانة، اختيار أهل العلـم      ] . ٥٨:النساء[ه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها        اللَّ

بينما النبِي صلَّى   : والإيمان وتوسيد الأمر إليهم، ففي صحيح البخاري  عن أَبِي هريرةَ قَالَ           
متى الساعةُ؟ فَمضى رسولُ    :  القَوم، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ    االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي مجلِسٍ يحدثُ     
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وقَـالَ  . سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَـالَ      : اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يحدثُ، فَقَالَ بعض القَومِ        
مهضعب :      دِيثَهى حى إِذَا قَضتح ،عمسي لْ لَمقَالَ ب  :»  نأَي-   اهةِ    - أُرـاعنِ السائِلُ عالس  «

كَيـف  : ، قَـالَ  » فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ السـاعةَ     «: ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : قَالَ
 ٤٥»اعةَإِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الس«: إِضاعتها؟ قَالَ

أن يكون نظام الحكم غير إسلامي كالنظام الـديموقراطي أو الشـيوعي أو             : الحالة الثانية 
غيرهما من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام، ففي هذه الحالة الأصل هو المنع من المشاركة              

الركون إلى الظالمين وحضور مجالسـهم      : لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومنها       
تلاط الحق بالباطل وعدم ظهور راية أهل الإيمان وتمايزهم عن أهل الكفر والطغيـان،              واخ

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار ومـا         {: واالله تعالى قد ى عن ذلك كله فقال       
وقَـد نـزلَ    { : وقال تعالى ]. ١١٣: هود[} لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ          

علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى                
       نالْم امِعج إِنَّ اللَّه مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخي   مـنهفِـي ج الْكَافِرِينو افِقِين

} لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَابا أَلِيما         {:وقال تعالى ]. ١٤٠: النساء[} جمِيعا  
 ] .٢٥: الفتح[

ولكن إن رأى العلماء الراسخون أن المشاركة في هذه االس النيابية، تقتضـيه مصـلحة               
تبرة كرفض الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضه دون الموافقة علـى               شرعية مع 

 إقرار باطل أو رد شيء من الحق
 في مجمـوع  -رحمـه االله -فلا مانع منه حينئذ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة             

اجِبةً فَقَد يكُونُ فِي حق الرجـلِ       ثُم الْوِلَايةُ وإِنْ كَانت جائِزةً أَو مستحبةً أَو و        :" الفتاوى  
  بجا أَوهرعِينِ غَيى         . الْمرا أُخاببتِحاسةً وارا توبجنِ ويريالْخ ريئِذٍ خحِين مقَدفَي بأَح أَو .

كِ مِصر بـلْ ومسـأَلَته أَنْ       ومِن هذَا الْبابِ تولِّي يوسف الصديق علَى خزائِنِ الْأَرضِ لِملِ         
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ولَقَد جاءَكُم يوسف   {:يجعلَه علَى خزائِنِ الْأَرضِ وكَانَ هو وقَومه كُفَّارا كَما قَالَ تعالَى          
يـا  {: ى عنه ،وقَالَ تعالَ ]٣٤: غافر[} مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ         

          ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ الساحِبونِهِ إِلَّا     ) ٣٩(صد ونَ مِندبعا تم
ا لِلَّـهِ أَمـر أَلَّـا    أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّ   

 - ٣٩: يوسـف [} ) ٤٠(تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ            
٤١[              الِ ووضِ الْأَمةٌ فِي قَبنسةٌ وادع مكُونَ لَهأَنْ ي دلَا ب كُفْرِهِم عم هأَن لُومعما  ،وفِهـرص

علَى حاشِيةِ الْملِكِ وأَهلِ بيتِهِ وجندِهِ ورعِيتِهِ ولَا تكُونُ تِلْك جارِيةً علَى سـنةِ الْأَنبِيـاءِ                
إِنَّ الْقَوم  وعدلِهِم ولَم يكُن يوسف يمكِنه أَنْ يفْعلَ كُلَّ ما يرِيد وهو ما يراه مِن دِينِ اللَّهِ فَ                

              مِنِينؤامِ الْمإكْر لْطَانِ مِنالَ بِالسنانِ وسالْإِحلِ ودالْع مِن كِنملَ الْمفَع لَكِن وا لَهجِيبتسي لَم
               اخِلٌ فِي قَود ذَا كُلُّههو ونِ ذَلِكبِد الَهنأَنْ ي كِنمي كُني ا لَمتِهِ ميلِ بأَه لِهِمِن: }  قُوا اللَّهفَات

 ].١٦: التغابن[} ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا
 فإذا ازدحم واجِبانِ لَا يمكِن جمعهما فَقُدم أَوكَدهما لَم يكُن الْآخر فِي هـذِهِ الْحـالِ                

وكَذَلِك إذَا اجتمـع    . وكَدِ تارِك واجِبٍ فِي الْحقِيقَةِ    واجِبا ولَم يكُن تارِكُه لِأَجلِ فِعلِ الْأَ      
محرمانِ لَا يمكِن ترك أَعظَمِهِما إلَّا بِفِعلِ أَدناهما لَم يكُن فِعلُ الْأَدنى فِي هـذِهِ الْحـالِ                 

 وسمي هذَا فِعلُ محرمٍ بِاعتِبارِ الْإِطْلَاقِ لَم        محرما فِي الْحقِيقَةِ وإِنْ سمي ذَلِك ترك واجِبٍ       
رضي .       ـةِ أَواجِحةِ الرـلَحصمِ لِلْمـرحـلُ الْمفِعذْرِ واجِبِ لِعالْو كرذَا تقَالُ فِي مِثْلِ هيو

          ن نقَالُ لِما يذَا كَمهأحرم و وا هفْعِ ملِد ةِ؛ أَووررا    لِلضهسِين لَاةٍ أَوص نع ا   : امـلَّاهص هإن
من نسِي صـلَاةً  «: هذَا وقَد قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم . فِي غَيرِ الْوقْتِ الْمطْلَقِ قَضاءً    

       ا إِلَّا ذَلِكةَ لَها، لَا كَفَّارها إِذَا ذَكَرلِّهصقَ  » فَلْي ةُ ، ثُمادأَ قَتلَاةَ لِذِكْرِي{: رطـه [} أَقِمِ الص :
٤٦].١٤ 

                ا آثَـارفِيه تقَصةِ الَّتِي نكِنالْأَمةِ ومِنا فِي الْأَزما لَا سِيجِد اسِعو ابضِ بارعالت ابذَا بهو
ر فِيها وكُلَّمـا ازداد الـنقْص ازدادت هـذِهِ          النبوةِ وخِلَافَةِ النبوةِ فَإِنَّ هذِهِ الْمسائِلَ تكْثُ      

الْمسائِلُ ووجود ذَلِك مِن أَسبابِ الْفِتنةِ بين الْأُمةِ فَإِنه إذَا اختلَطَت الْحسنات بِالسـيئَاتِ              
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ى الْحسناتِ فَيرجحونَ هذَا الْجانِب وإِنْ تضمن       وقَع الِاشتِباه والتلَازم فَأَقْوام قَد ينظُرونَ إلَ      
               كـرإِنْ تو رالْـآخ انِـبونَ الْجحجرئَاتِ فَييونَ إلَى السظُرني قَد امأَقْوةً وظِيمئَاتٍ عيس

ا يتبين لَهم أَو لِـأَكْثَرِهِم مِقْـدار   حسناتٍ عظِيمةً والمتوسطون الَّذِين ينظُرونَ الْأَمرينِ قَد لَ      
الْمنفَعةِ والْمضرةِ أَو يتبين لَهم فَلَا يجِدونَ من يعِينهم الْعملَ بِالْحسناتِ وترك السـيئَاتِ؛              

أَخذَ النبِـي  : يثَِ نْ عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَلِكَونِ الْأَهواءِ قَارنت الْآراءَ ولِهذَا جاءَ فِي الْحدِ  
يا عِمرانُ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يحِب الْإِنفَاق        «: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عِمامتِي مِن ورائِي، فَقَالَ       

      عفَي رقَتلَا تو أَطْعِمو فِقفَأَن ،ارالْإِقْت ضغبيو         حِبلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه لَماعو ،الطَّلَب كلَيع رس
الْبصر النافِذَ عِند مجِيءِ الشبهاتِ، والْعقْلَ الْكَامِلَ عِند نزولِ الشهواتِ، ويحِب السماحةَ            

 ٤٧» قَتلِ حيةٍولَو علَى تمراتٍ، ويحِب الشجاعةَ ولَو علَى
 كَما بينتـه    -فَينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ يتدبر أَنواع هذِهِ الْمسائِلِ وقَد يكُونُ الْواجِب فِي بعضِها             

   مقَدا تـ         : -فِيم  الْإِسلِيلَ وحاءِ؛ لَا التيضِ الْأَشعيِ فِي بهالنرِ والْأَم دعِن فْومِثْـلَ أَنْ   . قَاطَالْع
يكُونَ فِي أَمرِهِ بِطَاعةِ فِعلًا لِمعصِيةِ أَكْبر مِنها فَيترك الْأَمر بِها دفْعا لِوقُوعِ تِلْك الْمعصِـيةِ                

             ا يةِ مقُوبهِ فِي الْعلَيدِي عتعلْطَانٍ ظَالِمٍ فَيا إلَى ذِي سذْنِبم فَعرا    مِثْلَ أَنْ ترـرض ظَمكُونُ أَع
                ةً مِنفَعنم ظَمأَع ووفِ هرعكًا لِمراتِ تكَرنضِ الْمعب نيِهِ عهكُونَ فِي نمِثْلَ أَنْ يبِهِ وذَن مِن

             بِهِ و اللَّه را أَمم كرت لْزِمتسفًا أَنْ يويِ خهالن نع كُتساتِ فَيكَرنكِ الْمرت    ـوا همِم ولُهسر
فَالْعالِم تارةً يأْمر وتارةً ينهى وتارةً يبِيح وتـارةً         . عِنده أَعظَم مِن مجردِ تركِ ذَلِك الْمنكَرِ      

          الِصِ أَولَاحِ الْخرِ بِالصةِ كَالْأَماحالْإِب يِ أَوهالن رِ أَوالْأَم نع كُتسي      ـنيِ عهالن اجِحِ أَوالر 
         اجِحالر حجرضِ يارعالت دعِناجِحِ والر الِصِ أَوادِ الْخالْفَس-    مقَدا تكَانِ   - كَمبِ الْإِمسبِح 

ا لِظُلْمِهِ ولَا يمكِن إزالَـةُ      إما لِجهلِهِ وإِم  : فَأَما إذَا كَانَ الْمأْمور والْمنهِي لَا يتقَيد بِالْممكِنِ       
   ٤٨.."جهلِهِ وظُلْمِهِ فَربما كَانَ الْأَصلَح الْكَف والْإِمساك عن أَمرِهِ ونهيِهِ

لقد انقسم العلماء في العصر الحاضر حول موضوع الانتخابات واختلفـت           : "وجاء فيها   
 وأن الدخول فيها لا يصح في ظـل الوضـع           آراؤهم فيه، فمنهم من يقطع بعدم جوازها      
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الراهن، ومنهم من يقول إنه يتعين على المسلمين دخولها وأن لا يضيعوا ذلك، ومنهم من               
يقول بجوازها بشروط،وملخص الفتويين أنه لا حرج في الالتحاق بمجلس الشـعب، إذا             

 حـرج في إدلاء     كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل، كما أنه لا            
الشخص بصوته في الانتخابات لنفس الغرض، ولا في الطريقة التي لا تتم ا الانتخابات،              

 ٤٩."واالله أعلم.ما لم يؤد شيء من ذلك إلى محذور شرعي
 ـــــــــ
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 . الولايات العامة في الدول الكافرةالأدلة من القرآن والسنة على تولي
 : نبي االله يوسف عليه السلام وولايته على خزائن أرض مصر-أ

من أصرح الأدلة على مشروعية تولي الولايات العامة في الدول الظالمة بـل والكـافرة إذا         
كان هذا المتولي مريداً للحق، قائماً بالعدل حسب استطاعته ما فعله يوسف عليه السلام،              

 .-رضي االله عنه-ذلك ما فعله النجاشي وك
 -وهـو غـلام   -فأما نبي االله يوسف عليه السلام فإنه كان مؤمنا في بلد كافر، قَدر عليه               

مجموعة من الكفار فباعوه رقيقاً، ولكن االله الذي يرعاه يسر له أن يصبح في بيت رجـل                 
اه مِن مِصر لِامرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه      وقَالَ الَّذِي اشتر  {كريم أحسن مثواه، وعامله مثل ابن له        

عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَدا وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الْأَرضِ ولِنعلِّمـه مِـن تأْوِيـلِ                 
         عاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنرِهِ ولَى أَمع غَالِب اللَّهادِيثِ وونَ  الْأَحوقـال  ،] ٢١: يوسف[} لَم

} إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لَا يفْلِح الظَّالِمونَ         {يوسف عن هذا الذي اشتراه وأكرم مثواه        
في هذه الآية سيدي وهو الـراجح ولا        " ربي"على القول بأن المقصود بـ      ،]٢٣: يوسف[

 .شك
ذا الرجل ظلماً وعدواناً، وبرأه االله مما قالـت،         وقد ام عليه السلام بما امته به زوجة ه        

ودخل السجن، وقد   .. ونجاه من كيدها، وكيد من على شاكلتها من المفسدات الفاسدات         
ثم هيأ االله له الخروج من السجن مـبرءاً         .. دعا يوسف إلى الدين وتوحيد االله بما استطاع       

ليوسف الفرصة أن يدعو إلى     وقد هيئت   .. مرفوع الرأس، منتصراً وفضح من اموه وآذوه      
االله من موقع أفضل، وأن يقيم العدل ما استطاع وسط نظام يقوم على الكفر والامتيازات               

ولم يقصر يوسف عليه السـلام      .. الباطلة التي اعتادها ملوك مصر وتميزوا ا على شعوم        
ويجنب شعباً من   هتبال هذه الفرصة المواتية ليقيم العدل ويدعو إلى االله من موقع أفضل             افي  

الشعوب خطر ااعة التي علم أا تنتظرهم في سني القحط السبع القادمة فعرض نفسـه               



 ٣٥

} ٥٥(قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ إِنـي حفِـيظٌ علِـيم            { : على ملك مصر قائلا   
 ]٥٥: يوسف[

لملك والقيام بالعـدل    وقد جعل االله سبحانه وتعالى ما وصل إليه يوسف عليه السلام من ا            
جعل االله هذا مناً منه ونعمة      .. وحفظ أموال الناس، وتجنيبهم كارثة ااعة المتوقعة المحققة       
وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِـي     { :على عبده يوسف عليه السلام حيث يقول سبحانه وتعالى        

      محبِر صِيباءُ نشثُ ييا حهأُ مِنوبتضِ يالْأَر         سِـنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ناءُ وشن نا م٥٦(تِن (
 ]٥٧ - ٥٦: يوسف[} ) ٥٧(ولَأَجر الْآخِرةِ خير لِلَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

فجعل االله تمكين يوسف في أرض مصر بتقلده الوزارة فيها فضلاً من عنـده علـى نبيـه               
 ..الكريم

السلام عامل قوماً جميعهم من الكفار فقام على حفـظ أمـوالهم،            علماً أن يوسف عليه     
وتجنيبهم كارثـة ومصيبة كبرى ولا شك أنه لم يسر في وزارته كما هو الحق والعدل في                
كل الأمور فلا شك أنه قد كانت لهم نظم مالية تخالف العدل كالضرائب التي يفرضـوا                

للملك وحاشيته ووزرائه وخاصـته،     على الأرض والغلات، والمخصصات التي يخصصوا       
ونحو ذلك مما هو معلوم من حال ملوك الكفر من أخذ المال من غير حقه، وصرفه علـى                  

 :غير نظام العدل والمساواة بين الرعية، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسـألته أن               ((

ولَقَـد جـاءَكُم    {: ائن الأرض، وكان هو وقومه كفاراً؛ كما قال تعـالى         يجعله على خز  
الآية، وقال  ) ٣٤: غافر( } ... يوسف مِن قَبلُ بالبيناتِ فَما زِلْتم في شك مِما جاءَكُم بِهِ            

ما تعبدونَ من   .  القَهار يا صاحِبي السجنِ أأرباب متفَرقونَ خير أمِ االلهُ الواحِد        {: تعالى عنه 
 وآباؤكُم متوها أنمتيمماءً سالآية، ومعلوم أنـه  ) ٤٠ ـ  ٣٩: يوسف(} ... دونِهِ إلاَّ أس

مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملـك                 
نبياء وعـدلهم، ولم يكـن      وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأ          

يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين االله؛ فإن القوم لم يستجيبوا لـه،                   



 ٣٦

لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما               
 .} ستطَعتمفاتقوا االلهَ ما ا:لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما؛ لم يكن الآخر في هذه الحال واجبـاً،                
 .ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما؛ لم يكن فعل الأدنى في                
قة، وإن سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محـرم باعتبـار             هذه الحال محرماً في الحقي    

ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحـة        : الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا      
إنه صلاها  : أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم، وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها               

 ...في غير الوقت المطلق قضاءً 
 باب واسع جداً، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثـار              وهذا باب التعارض  

النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلمـا ازداد الـنقص ازدادت هـذه                
المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسـيئات              

ظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن        وقع الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قد ين     
سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانـب الآخـر وإن تـرك               
حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقـدار              

نات وترك السيئات لكون    المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم؛ فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحس          
   ٥٠)).الأهواء قارنت الآراء

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن يوسف النبي مع دعوته بما استطاع أهل مصر إلى التوحيد إلا                
أم بقـوا على كفرهم وشركهم كما قال تعالى حاكياً مقالة مؤمن آل فرعون الذي قام               

ولَقَد جاءَكُم يوسف مِـن     { بقتله   يدافع في بلاط فرعون عن موسى عليه السلام لما هموا         
قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ حتى إِذَا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه مِن بعدِهِ                  

         ابترم رِفسم وه نم ضِلُّ اللَّهي ولًا كَذَلِكسهذا قبل خمسمائة     وكان ،]٣٤: غافر[} ر 
ومعنى هذا أنه لم يؤمن منهم أحد بدعوة نبي االله يوسف وبقوا على كفرهم ولكـن            .. عام
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يوسف مع ذلك لم يمتنع كما ذكرنا من إقامة ما أقامه من العدل، ومن فعل ما فعله معهم                  
من الإحسان وهو مع كل ذلك لم يستطع في كل ذلك أن يغير نظامهم في الحكـم، ولا                  

بدليل أنه لما دبر مكيدة استبقاء أخيه عنده لم يطبق عليه قانون ملـك              .. الباطلتشريعهم  
قَالُوا فَمـا   {  :مصر، وإنما طبق عليه ما عند بني إسرائيل في إسترقاق اللص كما قال تعالى             

   كَاذِبِين متإِنْ كُن هاؤز٧٤(ج (اؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِدو نم هاؤزـزِي  قَالُوا ججن كَذَلِك ه
  أي وجد في رحله فهـو جـزاؤه أن يسـترق            ]٧٥ - ٧٤: يوسف[} ) ٧٥(الظَّالِمِين 

كَذَلِك كِـدنا   { :فأجرى يوسف عليه السلام قانوم وتشريعهم في ذلك كما قال تعالى          
ه نرفَع درجاتٍ من نشاءُ وفَوق      لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّ           

     لِيمولا شـك  .. ، ودين الملك هنا هو تشريع ملك مصر     ]٧٦: يوسف[} كُلِّ ذِي عِلْمٍ ع
وهذا كله يدل على أنـه      … أن شرعته في اللصوص وغيرهم كانت مخالفة لشرعة الأنبياء        

 .إلى الإسلامفعل ما يستطيع من العدل والإحسان ولم يمكنه أن يغير نظامهم 
رب قَـد   { :وقد شكر يوسف االله سبحانه وتعالى عما ولاه من الملك فيهم حيث يقـول             

آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ أَنت ولِيي فِـي              
لِمسفَّنِي موةِ تالْآخِرا وينالد الِحِينأَلْحِقْنِي بِالص١٠١: يوسف[} ا و[. 

وهذه الآيات واضحة صريحة الدلالة أنه يشرع للمسلم إذا هيئت له الفرصة أن يقيم العدل               
 .في قوم من الكفار ألا يمتنع عن ذلك

.. هذا إذا كانوا كفاراً   . بل قـد يأثم إذا كانوا في حاجة إلى عدله وعلمه فامتنع من ذلك            
كانوا مسلمين، وكانت حاجتهم أن يتولى شئوم أهل الدين والصلاح لا أهل            فكيف إذا   

 ؟الفساد والإفساد
 : وولايته ملك الحبشة-رحمه االله- النجاشي -ب

 فلا شك كذلك في أنه آمن بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم،             -رحمه االله -وأما النجاشي   
سلم عليـه كمـا روى الإمـام        ومات على الإيمان، وقد صلى الرسول صلى االله عليه و         



 ٣٨

  عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم حِـين مـات                   البخاري في 
اشِيجةَ«: النمحأَص لَى أَخِيكُملُّوا عوا فَصفَقُوم ،الِحلٌ صجر موالي ات٥١»م. 

 بقي حاكماً في قوم جميعهم من الكفار المعانـدين للتوحيـد،            ومع إيمانه وإسلامه إلا انه    
 .الرافضين للدخول في الدين

وقد قام فيهم بما يستطيع أن يقوم به من العدل والإحسان، ولا شك أن بقاءه فيهم مع ما                  
خير من ترك هذا المنصب ليتـولاه مـن         .. في ذلك من بقاء ما هم فيه من الكفر والشرك         

 ..يفسد فيه
أن منهج الرسل في دعوم إلى االله هو تحصيل المصالح وتكميلها، والدعوة إلى االله              ولا شك   

وليس كل أحد بمستطيع أن يقيم العدل كاملاً، ويفعل كل ما يريـد             . حسب الاستطاعة 
 ..على أكمل الوجوه

فكان تقليل الشرور إلى أقل حد ممكن وتحصيل المصالح لأكبر حد ممكن منها هو منـهج                
 .بياء عليهم السلامالرسل والأن

 أا دليل صريح من السنة على جواز تولي المسلم          -رحمه االله -والشاهد في قصة النجاشي     
ولاية عامة بل الولاية الكبرى في قوم من الكفار وإن بقوا على الشرك والكفر طالما أنـه                 

 …يقيم الحجة عليهم، ويدعوهم إلى االله وإن لم يستجيبوا
   وةَ زلَمس أُم نع     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيجِ الن :        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسـا  " أَنَّ رلَم

فُتِن أَصحابه بِمكَّةَ أَشار علَيهِم أَنْ يلْحقُوا بِأَرضِ الْحبشةِ فَخرجنا أَرسالًا، فَلَمـا قَـدِمنا               
   ريا خنبثُـوا             أَصعبأَنْ ي شيقُر ترمائْتارِ ، والْجِو نسلًا حجا رنراوجا، وارا قَرنبأَصارٍ، ود

إِلَيهِ فِينا رجلَينِ جلْدينِ مِن قُريشٍ، وأَنْ يهدوا إِلَيهِ مِن طَرائِفِ بِلَادِهِم مِن الْـأُدمِ وغَيـرِهِ،    
 كَانَ الْأُداللَّـهِ               و دبثُوا ععب لُوا أَوطَارِقَتِهِ فَفَعوا لِبدهأَنْ يهِ، وى إِلَيدهأَنْ ي اشِيجالن بجعي م

كَانَ عبد اللَّهِ بن أَبِـي ربِيعـةَ أَتقَـى          : بن أَبِي ربِيعةَ، وعمرو بن الْعاصِ، قَالَت أُم سلَمةَ        
حتى قَدِموا علَينا، فَلَما قَدِما قَدما لِلْبطَارِقَةِ الْهدايا ووصفَا حاجتهم عِندهم، ثُـم             الرجلَينِ  

أَيها الْملِك إِنَّ شبانا فِينا خرجوا، وقَدِ ابتدعوا دِينـا سِـوى            : دخلَا علَى النجاشِي، فَقَالَا   
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نِ من مضى مِن آبائِنا ودِينٍ لَا نعرِفُه مِن الْأَديانِ فَارقُوا بِهِ أَشـرافَهم وخِيـارهم      دِينِك ودِي 
               ـائِرِهِمشع مِـن مهعـنملِت كوا إِلَيجرخ ثُم ،مهمِن رِهِموا بِأَمقَطَعفَان مهأْيِ مِنلَ الرأَهو

 كَانو ،ائِهِمآبو            فَقَالَت ،ائِرِهِمشعو ائِهِملَى آبع مهدرا لِننإِلَي مهددا فَارنيلى عأَع بِهِم موا ه
هطَارِقَتقَالَ           : ب ثُم ،اشِيجالن ضِبفَغ مِهِمبِقَو لَمأَع مفَه مهددفَار لِكا الْمهقُوا أَيداللَّهِ : صو
 ا أَفْعةَ        ملَمس أُم قَالَت ئُوا إِلَيلَجلُوا بِلَادِي، وزن مونَ،     : لُ، قَوـلِمسالْم عمتا فَاجنلَ إِلَيسفَأَر
نكَلِّمه بِالَّذِي نحن علَيهِ، فَأَرسلَ النجاشِي فَجمـع        : ما تكَلَّمونَ بِهِ الرجلَ، فَقَالُوا    : فَقَالُوا
قَته وأَساقِفَته، وأَمرهم فَنشروا الْمصاحِف حولَه فَتكَلَّم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، وقَـالَ             بطَارِ

 اشِيجالن مـودِ              : لَههالْي لَا دِيـنوا دِينِي وبِعتت لَمو ،مهدِين مقْتفَار كُمونَ أَنمعزلَاءِ يؤإِنَّ ه
كُنا علَى دِينِهِم وأَمرِهِم فَبعثَ اللَّه      : خبِرانِي بِدِينِكُم الَّذِي فَارقْتم بِهِ قَومكُم، فَقَالَ جعفَر       فَأَ

            نوفِ، ورعا بِالْمنرأَمو ،فَافَهعو قَهصِدو هبسن رِفعن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولًا صسا رنـا  إِلَيانه
              مِـن رِفعا تكُلِّ محِمِ، وصِلَةِ الرقَةِ، ودالصامِ، ويالصلَاةِ، وا بِإِقَامِ الصنرأَمكَرِ، وننِ الْمع

            عا بِهِ، ونآمو ،اهقْندفَص هرءٌ غَييش هبِهشزِيلًا لَا ينا تنلَيلَا عتةِ، ونسلَاقِ الْحـا    الْأَخا أَنَّ مفْنر
جاءَ بِهِ هو الْحق مِن عِندِ اللَّهِ فَفَارقْنا عِند ذَلِك قَومنا فَآذُونا وقَسونا، فَلَما بلَغَ مِنـا مـا                   

نْ نخـرج إِلَـى   نكْره ولَم نقْدِر علَى الِامتِناعِ أَمرنا نبِينا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَ           ] ٧٣:ص[
          اشِيجالظُّلْمِ، فَقَالَ الن مِن مهعنملِت اكسِو نلَى مع ا لَكارتِياخ لَ    : بِلَادِكزا نمِم كُمعلْ مفَه

      فَرعفَقَالَ ج لَيع هءُونقْرءٍ تيش هِ مِنلَيأَ     : عا قَركهيعص، فَلَم فَرعأَ جفَقَر ،معكَى   نهِ بلَيا عه
: وأُراه قَـالَ  : النجاشِي حتى أَخضلَ لِحيته وبكَت أَساقِفَته حتى أَخضلُوا مصاحِفَهم، قَالَ         

   اشِيجقَالَ الن ثُم ،ماهلِحو :        رخى لَيوساءَ مالَّذِي ج الْكَلَامو ذَا الْكَلَاماللَّهِ إِنَّ هو   انِ مِـنج
واللَّهِ لَا أُسلِمهم إِلَيكُما ولَا أُخلِّي بينكُم وبينهما فَالْحقَا بِشأَنكُما          : مِشكَاةٍ واحِدةٍ، ثُم قَالَ   

لَّهِ لَآتِينه غَدا   وال: عمرو بن الْعاصِ  : فَخرجا مقْبوحينِ مردود أَمرهما، فَقَالَ    : قَالَت أُم سلَمةَ  
بِقَولٍ أَبتر بِهِ خضراءَهم فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ لَا تفْعلْ فَإِنَّ لِلْقَومِ رحِما، وإِنْ كَـانوا         

أَيها الْملِـك،   : يهِ، فَقَالَا قَد خالَفُونا فَما نحِب أَنْ يبلُغَ مِنهم، فَلَما كَانَ مِن الْغدِ دخلَا علَ            
          دبع هونَ أَنمعزيو ميرنِ مى ابفِي عِيس كالِفُونخي مهةَ،      ، إِنلَمس أُم قَالَت ذَلِك نع ملْهفَس

 يعبد، وقَد عرفْتم أَنَّ نبِـيكُم       قَد عرفْتم أَنَّ عِيسى إِلَهه الَّذِي     : فَما نزلَ بِنا قَطُّ مِثْلُها، قَالُوا     



 ٤٠

نقُولُ بِما جاءَ مِن اللَّهِ     : جاءَكُم بِأَنه عبد، وأَنَّ ما يقُولُونَ هو الْباطِلُ، فَماذَا تقُولُونَ؟ فَقَالُوا          
: ونَ فِي عِيسى ابنِ مريم؟ فَقَالَ جعفَر      ما تقُولُ : ورسولِهِ، فَأَرسلَ إِلَيهِم فَدخلُوا علَيهِ، فَقَالَ     

نقُولُ إِنه عبد اللَّهِ ورسولُه وروحه وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى الْعذْراءِ الْبتولِ فَأَخذَ النجاشِي عودا،              
وإِنْ نخِـرتم   : فَنخِرت أَساقِفَته، فَقَالَ  ما عدا عِيسى ما تقُولُونَ مِثْلَ هذَا الْعودِ قَالَ          : وقَالَ

أَنتم آمِنونَ من سبكُم غَرِم ما أُحِب أَني آذَيت رجلًـا           : اذْهبوا فَأَنتم شيوم بِأَرضِي يقُولُونَ    
، واللَّهِ ما أَخذَ اللَّه مِني رِشوةً حِـين         مِنكُم وأَنَّ لِي دبرا مِن ذَهبٍ، والدبر بِلِسانِهِم الْجبلُ        

فَجعلْنـا  : قَالَت أُم سلَمةَ  ] ٧٤:ص[رد علَي ملْكِي، وما أَطَاع اللَّه فِي الناس فَأُطِيعهم فِيهِ           
       مهمرغا فَيانبساحِبِهِ أَنْ يصاصِ ونِ الْعرِو بملِع ضرعتـرِ       نيا فِي خنأَقَمنِ، ويائِبا خجرا، فَخ

دارٍ وفِي خيرِ جِوارٍ، فَبينا نحن عِنده قَد آمنا، واطْمئْننا إِذْ شعب علَيهِ رجلٌ مِـن قَومِـهِ                  
بنا عِند ذَلِك فَرقًا مِن أَنْ يظْهـر        فَنازعه فِي الْملْكِ، فَما علِمنا أَصابنا خوف أَشد مِما أَصا         

ذَلِك الرجلُ فَيتبوأَ مِنا منزِلَنا ويأْتِينا رجلٌ لَا يعرِف مِنا مِثْلَ ما كَانَ يعرِف النجاشِي، وكُنا                
  رفَخ هظْهِريو اللَّه هعِزا أَنْ يارهنلًا وو لَيعدانلِ، فَقُلْنجالر ا إِلَى ذَلِكائِرس اشِيجالن ج :  ـنم

أَنا، وكَانَ أَحدثَهم سِـنا فَأَخـذَ قِربـةً،         : ينظُر لَنا ما يفْعلُ الْقَوم؟ فَقَالَ الزبير بن الْعوامِ        
النيلِ وهو بينه وبينهم، ثُم الْتقَى الْقَوم ناحِيـةَ         فَفَتحها، ثُم ربطَها فِي صدرِهِ، ثُم وقَع فِي         

الْقُصوى فَهزِم جند ذَلِك الرجلِ وأَقْبلَ الزبير حتى إِذَا كَانَ عِند شطِّ النيلِ أَلَـاح بِثَوبِـهِ                 
     اشِيجالن اللَّه زأَع وا فَقَدشِرأَب خرصقُولُ     وةَ تلَمس أُم تكَانو ،هرأَظْهنِـي    :  وـا أَذْكُرفَم

 ٥٢"فَرِحت فَرحا قَطُّ مِثْلَه حِين بدا أَنْ يقُوم قَوم يأْتوا مكَّةَ مِن غَيرِ كُرهٍ 
علَيهِ وسلَّم إِلَـى النجاشِـي      بعثَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ      : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     

ونحن ثَمانونَ رجلًا ومعنا جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، وعثْمانُ بن مظْعونٍ وبعثَت قُريش عمارةَ              
          لَا عخا دفَلَم اشِيجةً إِلَى الندِيا همهعثُوا معباصِ والْع نو برمعـهِ      وا إِلَيفَعدو ا لَهدجهِ سلَي

: فَأَين هم؟ قَـالُوا   : إِنَّ ناسا مِن قَومِنا رغِبوا عن دِينِنا وقَد نزلُوا أَرضك قَالَ          : الْهدِيةَ، وقَالَا 
طِيبكُم الْيوم فَاتبعوه حتـى     أَنا خ : فَقَالَ جعفَر : هم فِي أَرضِك فَبعثَ إِلَيهِم النجاشِي قَالَ      

إِنَّ اللَّه عز   : مالَكُم لَا تسجدونَ لِلْملِكِ؟ فَقَالَ    : دخلُوا علَى النجاشِي فَلَم يسجدوا لَه فَقَالَ      
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أَنْ لَا نسجد إِلَّا لِلَّهِ، فَقَـالَ       إِلَينا نبِيهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَمرنا        ] ٢٧١:ص[وجلَّ بعثَ   
اشِيجاصِ      : النالْع نو برمفَقَالَ ع ،بِر؟ فَأُخا ذَاكمى قَالَ    : وفِي عِيس كالِفُونخي مها : إِنفَم

للَّهِ وكَلِمته أَلْقَاهـا    نقُولُ كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ هو روح ا        : تقُولُونَ فِي عِيسى وأُمهِ؟ قَالَ    
يا : إِلَى الْعذْراءِ الْبتولِ الَّتِي لَم يمسسها بشر ولَم يفْرِضها ولَد فَتناولَ النجاشِي عودا فَقَالَ             

 هذِهِ، فَمرحبا بِكُم وبِمن     معشر الْقِسيسِين والرهبانِ ما تزِيدونَ علَى ما يقُولُ هؤلَاءِ ما يزِنُ          
أَخدمـه،  : جِئْتم مِن عِندِهِ فَأَنا أَشهد لَه أَنه نبِي ولَودِدت أَني عِنده فَأَحمِلُ نعلَيهِ أَو قَـالَ               

هِدفَش رادودٍ فَبعسم ناءَ ابضِي فَجأَر مِن مثُ شِئْتيزِلُوا حافَانرد٥٣ ب 
. والشاهد في هذه الرواية أنه آمن وشهد شهادة الحق في عيسى ومحمد عليهمـا السـلام               

وبقى في ملكه الذي هو فيه يحكم قوماً من الكفار لم يطاوعوه في إيمانه ولم يدخلوا فيمـا                  
 .دخل فيه

بتعاد عن مشاركة الكفـار  ولو كان من مستلزمات الإسلام وشرائطه وجوب التنحي والا       
ا أقره رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولما وصفه الرسول بعد موته بأنه رجـل صـالح                  لم

 .وأمر الصحابة رضوان االله عليهم بالصلاة عليه
ولا شك أن بقاء النجاشي في ملكه وأمره قومه بالحق وإقامة ما أقامه من العدل فيهم خير                 

 . ن بصددهمن ترك ذلك وهذا بحمد االله دليل صريح من السنة على ما نح
ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا فرق بين الدخول إلى االس التشريعية في الحكومـات               
القائمة وبين تولي المناصب العامة فيها ،فإن تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية             
؛لأن كل سلطة من هاتين السلطتين تنبع من نفس النظام ،بل إن الوضع الشرعي للمسلم               

ن في السلطة التشريعية أفضل وأسلم من كونه في السلطة التنفيذية؛ لأنـه لا يـرغم                يكو
حسب النظام الديمقراطي على أن يوافق على تشريع مخالف للدين ،بل من حقه أن يعترض               

                                                 
وفِيهِ مـا   . وهذَا إِسناد جيد قَوِي، وسِياق حسن     : قال ابن كثير    و ) ٣٤٤)(٢٧٠/ ١(مسند أبي داود الطيالسي      - 53
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على كل مسؤول في السلطة التنفيذية ،بينما لا يملك الوزير مثل هذه الصلاحيات ،لأنـه               
 ٥٤. ينفذ فقط ،وله اجتهاده في حدود صلاحياته صاحب سلطة تنفيذية عليه أن

 : أن عضوية هذه االس تمكن الإسلاميين من تحقيق جملة من المصالح منها -ج
 الاعتراض على التشريعات المخالفة للإسلام ،والمطالبة بالتزام أحكام الإسلام ،ومنها إقامة           

ت قوانين إسلامية، ومنـها     الحجة على أعضاء هذه االس وعلى الحكومة بتقديم مشروعا        
الاستفادة من الحصانة البرلمانية التي تمنح لأعضاء تلك االس في نشر الدعوة دون تعرض              

  ٥٥.للأذى
 ـــــــــ

                                                 
مشروعية الدخول إلى االس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة لعبد الرحمن عبد الخـالق   [- 54

 ]. وما بعدها١٧: ص 
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 . ةوقد استدلوا على قولهم بالقرآن والسنة والمصلح
 : أدلتهم من القرآن: أولا

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ           { :  قوله تعالى  -١
أن هـذه   : ووجه الدلالة في الآيـة    ].١٠٤: آل عمران [} الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ   

 بالمعروف والنهي عن المنكر، تماماً كمنبر المسجد والتلفاز والة، بـل            االس منبر للأمر  
 مع ما   -ولا يعقل أن نترك مكانا كهذا       . هي أجدى وأقوى وأبعد أثرا في حياة اتمعات       

 يعتدى فيه على الشرع، ويقرر فيه نقيضـه، دون أن           -له من تأثير في الحياة العامة للأمة        
 .هى عن المنكر ونقمعهنأمر بالمعروف وندعمه، ونن

مدح لِهذِهِ الْأُمةِ   ) تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ    : (قَولُه تعالَى :قال الإمام القرطبي  
هم اسم الْمدحِ   فَإِذَا تركُوا التغيِير وتواطَئُوا علَى الْمنكَرِ زالَ عن       . ما أَقَاموا ذَلِك واتصفُوا بِهِ    

لَاكِهِما لِهببس كَانَ ذَلِكو ،الذَّم ماس ملَحِقَه٥٦"..و 
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي           {:  قوله تعالى  -٢

 ].١٢٥: النحل[}  عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتدِين أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ
} إِلَى سبِيلِ ربك  {يا محمد من أَرسلَك إِلَيهِ ربك بِالدعاءِ إِلَى طَاعتِهِ          : قال الإمام الطبري  

 ٥٧"هِ، وهو الْإِسلَام إِلَى شرِيعةِ ربك الَّتِي شرعها لِخلْقِ: يقُولُ] ١٢٥: النحل[
فإذا أمكن للحركات الإسلامية أن تعلن حكم الشرع في المسائل المعروضة علـى رؤوس              
الأشهاد في تلك االس، وتدعو إلى تطبيق شريعة االله، وتنقل ذلك وسائل الإعلام للأمـة               

 .كلها، كان حينئذ لزاما علينا فعل ذلك
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 ٤٤

 الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس         لَولَا ينهاهم { :  قوله تعالى  -٣
 ]. ٦٣: المائدة[} ما كَانوا يصنعونَ 

قال الإمام ابـن    فالآية ذمت هؤلاء لعدم قيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،          
نهم أَحدا عنِ ارتِكَابِ الْمآثِمِ والْمحارِمِ، ثُم ذَمهم علَـى          كَانَ لَا ينهى أَحد مِ    : أَي: كثير

 ٥٨}لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ{: ذَلِك لِيحذَر أَنْ يركَب مِثْلُ الَّذِي ارتكَبوا، فَقَالَ
قطعـا، فهـم    والمشاركون في هذه االس من الدعاة المسلمين سينهون عن المنكر والمأثم            

 .يصرحون بأن مشاركتهم قائمة على أساس الأمر والنهي
 : أدلتهم من السنة-ثانيا

فَقَـام  . أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        :  عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ  قَالَ      -١
أَما هـذَا   : قَد ترِك ما هنالِك، فَقَالَ أَبو سعِيدٍ      : طْبةِ، فَقَالَ الصلَاةُ قَبلَ الْخ  : إِلَيهِ رجلٌ، فَقَالَ  

من رأَى مِنكُم منكَـرا  «: فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ   
 .٥٩» سانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِفَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِ

فما دام التغيير في مقدورنا، فعلينا القيام به، وهذه االس لا يتيسر إزالة أو إنكار المنكـر                 
الذي يعلن فيها إلا لمن دخلها، فكيف نترك الأمر والنهي في هذه االس مع عظيم تأثيرها                

 كما  - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -ثم إنه قد يتعين     :(قال الإمام النووي  .  الأمة في
 .٦٠)في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو] المنكر[إذا كان 

يها النـاس، إِنكُـم     يا أَ : بعد أَنْ حمِد اللَّه، وأَثْنى علَيهِ     : قَالَ أَبو بكْرٍ  :  عن قَيسٍ، قَالَ   -٢
علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضـلَّ       {: تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ، وتضعونها علَى غَيرِ مواضِعِها      

 متيدتلَ: ، قَالَ ] ١٠٥: المائدة[} إِذَا اهلَّى االلهُ عص بِيا الننمِعا سإِنالِدٍ، وخ نع   ـلَّمسـهِ وي
»  إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ، أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَـابٍ              «: يقُولُ
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 ٤٥

 يغيروا،  ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي، ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا، ثُم لَا            «:وفي رواية   
   ٦١»إِلَّا يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه مِنه بِعِقَابٍ

وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد            : ( قال الإمام النووي  
 .٦٢) بعقابه- تعالى -الظالم أوشك أن يعمهم االله 

والمناقشـة لكـل مسـؤول في       هذا والجميع يرى أن للنواب في هذه االس حق الكلام           
وإذا . الدولة، وحق الاعتراض على كل ما تقوم به الحكومة، وهذا تغيير للمنكر باللسـان             

 .كان النواب الملتزمون بالشرع لهم اليد العليا في الس، أمكنهم حينئذ تغير المنكر باليد
اتمـع  حيث عمد إلى الاستفادة مـن نظـم         : - صلى االله عليه وسلم      - فعل النبي    -٣

الجاهلي التي كان يتحاكم إليها أهل الجاهلية في إفادة الدعوة الإسلامية، والأمثلـة علـى               
 : ذلك كثيرة نقتصر على أهمها

 صلى االله عليه وسـلم      -حيث ظل النبي    : إجارة أبي طالب للنبي صلى االله عليه وسلم          -١
ة عشر سـنوات، ولم      يدعو إلى الإسلام تحت حماية عمه دون أن تمسه قريش بسوء قراب            -

 ٦٣.يتخل أبو طالب عن ابن أخيه، أو يرفض ابن أخيه حمايته
 :  بقوة السلاح الجاهلي في شعب أبي طالب- صلى االله عليه وسلم - حماية النبي -٢

 صـلى   -فعندما رأت قريش إصرار أبي طالب مع بني هاشم وبني المطلب على حماية النبي               
بنو عبد الـدار    : م، وتمالأ على ذلك الأحلاف وهم      عمدت إلى مقاطعته   -االله عليه وسلم    

وبنو جمح وبنو مخزوم وبنو سهم وبنو عدي، وحصروا بني هاشم وبنو المطلـب جميعـا                
وكان أبو طالـب في     . مسلمهم وكافرهم في الشعب، مطالبينهم بتسليم النبي لهم ليقتلوه        

نيه بـالنوم في فـراش    بأن يأمر أحد ب- صلى االله عليه وسلم -الشعب يحتاط لحفظ النبي     
 ٦٤. الذي رآه الناس يستلقي فيه تمويها عليهم- صلى االله عليه وسلم -النبي 
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 ٤٦

 إلى مكة في جوار المطعم بن عدي عندما عـاد   - صلى االله عليه وسلم      - دخول النبي    -٣
 : من الطائف

 من دخول مكة بعد عودتـه مـن         - صلى االله عليه وسلم      -حيث إن قريشاً منعت النبي      
 إلى الأخنس بن شريق وسهيل بن عمرو        - صلى االله عليه وسلم      -ف، فأرسل النبي    الطائ

والمطعم بن عدي تباعا ليدخل في حماية أحدهم، فرفض الأخنس وسهيل لأسباب تتعلـق              
بقانون الإجارة الجاهلي، وأجاب المطعم بن عدي، حيث أمر بنيه وقومه بني نوفل بحمـل               

اً، فكونوا عند أركان البيت بسلاحكم، ثم نـادى         أني قد أجرت محمد   : السلاح وقال لهم  
 صلى االله عليـه  -ثم دخل النبي . - صلى االله عليه وسلم     -في قريش يعلمهم إجارته للنبي      

 ٦٥. إلى مكة فطاف بالبيت وصلى ركعتين ثم دخل مترله-وسلم 
 . كل ذلك وسيوف المشركين من بني نوفل مشرعة تحميه من مشركي قريش

إن واقع الحركات الإسلامية يتطلب منها حسن الاسـتفادة         : ذلك نقول وتعقيبا على كل    
من النظم القائمة لتحقيق بعض المنجزات لدعوة الإسلام ودعاته، أو حماية الـدعوة مـن               

 ولا يسمى هذا العمل من قبل       - صلى االله عليه وسلم      -الفناء والهلاك، اقتداء برسول االله      
بأحكام الكفر، أو رضى بما يشرعونه من دون االله،          رضى   - صلى االله عليه وسلم      -النبي  

وإن دخول االس التشريعية لا يخرج عن هذا المعـنى،          . أو ركونا ومساندة للذين ظلموا    
إنـه رضـي    : فلا يقال لمن عمد إلى الاستفادة من نظم لا تحكم بالإسلام دون الرضى ا             

 .بالكفر وقوانين الكفر، وأن هذا كفر
 :  الصحابة بالهجرة إلى الحبشة- صلى االله عليه وسلم - توجيه النبي -٤

  اقحإس نولُ االلهِ     : قَالَ ابسأَى را رفَلَم-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص -      مِـن هابحأَص صِيبا يم 
ي طَالِبٍ وأَنه لَا يقْدِر علَـى أَنْ        بِمكَانِهِ مِن االلهِ ومِن عمهِ أَبِ     . وما هو فِيهِ مِن الْعافِيةِ    . الْبلَاءِ
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 ٤٧

لَو خرجتم إلَى أَرضِ الْحبشةِ، فَإِنّ بِها ملِكًا لَـا          : "قَالَ لَهم . يمنعهم مِما هم فِيهِ مِن الْبلَاءِ     
دأَح هدعِن ظْلَما مِ. يجفَر لَ االلهُ لَكُمعجى يتقٍ حصِد ضأَر هِيفِيهِو متا أَن٦٦".م 

والنجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا، وحكمه قائم على أسس من التوراة والإنجيل، غـير              
 .أن هذا لم يمنع من الاستفادة من ميزة العدل في نظام حكمه الجاهلي

ومما يذكر في تاريخ الدعوة المعاصر، أن الحكومة المصرية لما اعتقلت الداعية الكبير محمـد               
م، أقام الشهيد سيد قطب دعوى على الحكومة المصرية لخرقها قـانون            ١٩٦٦ قطب عام 

والشهيد سيد هو من هو في تحرره مـن فكـرة الاحتكـام إلى        . الدولة أثناء اعتقال أخيه   
وهذا هو الفقه العظيم للشهيد حين يفرق بين القناعة بنظـام حكـم             . الجاهلية وقوانينها 

 ٦٧.افر لحماية الدعوة وشباا ورجالهاكافر، وبين الاستفادة من نظام حكم ك
 :  استدلالهم بالمصلحة-ثالثا

وقبل أن نبين طريقة الاستدلال بالمصلحة على موضوعنا، نتقدم بمقدمة موجزة نعرف فيها             
 .المصلحة، ومن قال ا من أهل العلم

ء فيه  المصلحة في اللغة الخير والصلاح، وهي خلاف الشر والفساد، والمصلحة كاسمها شي           
وصف للفعل يحصل بـه     : (صلاح قوي، والذي حققه العلامة ابن عاشور في تعريفها أا         

 .٦٨) دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد- أي النفع منه -الصلاح 
وقد استقرأ العلماء أحكام الشريعة فوجدوا أا إنما وضعت لتحقيق مصالح العباد، يقـول              

صالِحِ الْعِبادِ؛ فَالتكْلِيف كُلُّه إِما لِدرءِ مفْسدةٍ، وإِما لِجلْبِ         أا شرِعت لِم  : (الإمام الشاطبي 
مصلَحةٍ، أَو لَهما معا؛ فَالداخِلُ تحته مقْتضٍ لِما وضِعت لَه، فَلَا مخالَفَةَ فِي ذَلِك لِقَصـدِ                

 يقْصِد خِلَاف ما قَصده، مع أَنَّ هذَا الْقَصد لَا ينبنِي علَيـهِ  الشارِعِ، والْمحظُور إِنما هو أَنْ 
 ٦٩).عملٌ غَير مقْصودٍ لِلشارِعِ، ولَا يلْزم مِنه عقْد مخالف
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 فِي الْمعـاشِ    إِنَّ الشرِيعةَ مبناها وأَساسها علَى الْحِكَمِ ومصالِحِ الْعِبادِ        ":ويقول ابن القيم  
والْمعادِ، وهِي عدلٌ كُلُّها، ورحمةٌ كُلُّها، ومصالِح كُلُّها، وحِكْمةٌ كُلُّها؛ فَكُـلُّ مسـأَلَةٍ              
خرجت عن الْعدلِ إلَى الْجورِ، وعن الرحمةِ إلَى ضِدها، وعن الْمصلَحةِ إلَى الْمفْسـدةِ،              

علُ             ودةُ عرِيعأْوِيلِ؛ فَالشا بِالتفِيه خِلَتإِنْ أُدةِ ورِيعالش مِن تسثِ؛ فَلَيعةِ إلَى الْبالْحِكْم ن
اللَّهِ بين عِبادِهِ، ورحمته بين خلْقِهِ، وظِلُّه فِي أَرضِهِ، وحِكْمته الدالَّةُ علَيهِ وعلَـى صِـدقِ                

سولِهِ  ر-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص -             ـرصالَّـذِي بِـهِ أَب هـورن هِيا، وقُهدأَصلَالَةً ود مأَت 
الْمبصِرونَ، وهداه الَّذِي بِهِ اهتدى الْمهتدونَ، وشِفَاؤه التام الَّذِي بِهِ دواءُ كُـلِّ علِيـلٍ،               

سالْم طَرِيقُهبِيلِواءِ السولَى سع قَامتاس هِ فَقَدلَيع قَامتاس نالَّذِي م قِيم٧٠".ت 

 : والمصلحة ثلاثة أنواع
وهي التي اعتبرها الشرع ورعاها، فشرع الأحكام الموصلة إليهـا، كالجهـاد          :  معتبرة -١

لحفـظ  لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد الشرب لحفظ العقل، والرجم والجلد            
 . العرض، وحد السرقة لحفظ المال

وهي التي أهدرها الشرع ولم يعتد ا فيما شرعه من أحكام، كتحريم الخمـر              :  ملغاة -٢
 . والميسر مع ما فيهما من مصالح للناس، نظرا لأن الفساد المترتب عليها أكبر من المصالح

ا أو إلغائهـا، فهـي   وهي المصلحة التي لم ينص الشرع على اعتبارها بعينـه     :  مرسلة -٣
مصلحة لأا تجلب نفعا وتدفع ضرا، وهي مرسلة لأا مطلقة عن اعتبار الشرع أو إلغائه               

 . لعينها
وقد اختلف العلماء في حجيتها وجعلها دليلا من أدلة الأحكام، فالظاهرية ألغوها مطلقـا              

 . لعدم قولهم بالقياس أصلا
كننا نجد في فقههم اجتهادات قامت علـى        ونسب للحنفية والشافعية القول بإنكارها، ول     

أساس المصلحة، كقول الحنفية بجواز حرق الغنائم إذا عجز المسلمون عن حملها لئلا ينتفع              
وكقول الشافعية بجواز إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعـداء إذا كـان           . ا الأعداء 
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ى مـن المسـلمين إذا      القتال يتطلب ذلك، وكذلك جواز رمي الكفار وإن تترسوا بأسر         
 . خيف انتصار الكفار أو فوات النصر على المسلمين

أا مقصود شرعي عرف بشهادة الشرع الإجمالية، وليست        : والخلاصة في المصلحة المرسلة   
 . بأصل معين، فالشرع دعا إلى الخير والصلاح بإطلاق، وذا المفهوم عمل العلماء

ر التشريع له حجيته، هم المالكيـة والحنبليـة         وأشهر من اعتبر المصالح مصدرا من مصاد      
 ٧١.وهذا الخلاف يراجع في كتب أصول الفقه لمن أراد التفصيل. والإمام الغزالي

 كما يقول شيخ الإسلام     -والاستدلال بالمصلحة على هذه المسألة التي نحن بصددها عائد          
تكْمِيلُها؛ وتعطِيلُ الْمفَاسِدِ وتقْلِيلُهـا     وعلَى أَنَّ الْواجِب تحصِيلُ الْمصالِحِ و     " –ابن تيمية   

            عنِ ميتدفْسظَمِ الْمأَع فْعدا وماهنفْوِيتِ أَدنِ بِتيتلَحصظَمِ الْمصِيلُ أَعحكَانَ ت تضارعفَإِذَا ت
الْعدوانِ من أَعانَ الظَّالِم علَى ظُلْمِهِ أَما       والْمعِين علَى الْإِثْمِ و   . هو الْمشروع : احتِمالِ أَدناها 

فَهو وكِيلُ الْمظْلُومِ؛ لَـا     : من أَعانَ الْمظْلُوم علَى تخفِيفِ الظُّلْمِ عنه أَو علَى أَداءِ الْمظْلِمةِ          
       وتالَّذِي ي أَو هقْرِضزِلَةِ الَّذِي ينكِيلُ الظَّالِمِ؛ بِمإلَى الظَّالِمِ      و الِ لَهلِ الْمممِثَـالُ  . كَّلُ فِي ح

ذَلِك ولِي الْيتِيمِ والْوقْفِ إذَا طَلَب ظَالِم مِنه مالًا فَاجتهد فِي دفْعِ ذَلِك بِمالِ أَقَلَّ مِنه إلَيـهِ                  
. هو محسِن وما علَى الْمحسِنِين مِـن سـبِيلٍ        أَو إلَى غَيرِهِ بعد الِاجتِهادِ التام فِي الدفْعِ؛ فَ        

وكَذَلِك وكِيلُ الْمالِكِ مِن الْمنادِين والْكُتابِ وغَيرِهِم الَّذِي يتوكَّلُ لَهم فِي الْعقْدِ والْقَبضِ             
كَذَلِك لَو وضِعت مظْلِمةٌ علَى أَهلِ      . خذِودفْعِ ما يطْلَب مِنهم؛ لَا يتوكَّلُ لِلظَّالِمِين فِي الْأَ        

قَريةٍ أَو دربٍ أَو سوقٍ أَو مدِينةٍ فَتوسطَ رجلٌ مِنهم محسِن فِي الدفْعِ عنهم بِغايةِ الْإِمكَانِ                
لِنفْسِهِ ولَا لِغيرِهِ ولَا ارتِشاءٍ بلْ توكَّلَ لَهم        وقَسطَها بينهم علَى قَدرِ طَاقَتِهِم مِن غَيرِ محاباةٍ         

كَانَ محسِنا؛ لَكِن الْغالِب أَنَّ من يدخلُ فِي ذَلِك يكُونُ وكِيلُ           : فِي الدفْعِ عنهم والْإِعطَاءِ   
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وهذَا مِن أَكْبرِ الظَّلَمةِ الَّـذِين     . ذًا مِمن يرِيد  الظَّالِمِين محابِيا مرتشِيا مخفَرا لِمن يرِيد وآخِ      
 ٧٢".يحشرونَ فِي توابِيت مِن نارٍ هم وأَعوانهم وأَشباههم ثُم يقْذَفُونَ فِي النارِ

فاستدل ايزون للمشاركة في هذه االس بما يتحقق للدعوة ولعموم المسلمين من مصالح             
راجحة على مفاسد المشاركة، هذا مع عدم إنكار وجود بعض المفاسد في هذه المشاركة،              

 .  من المفاسد المترتبة على عدم المشاركة- بلا شك -لكنها أخف 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهمـا ضـررا        (وفي هذه الحالة تطبق القاعدة الفقهية       

وهنا تقَدم المصـلحة    ). ر الأشد بالأخف  يزال الضر : (، والقاعدة القائلة  )بارتكاب أخفهما 
الراجحة على المفسدة المرجوحة، على الرغم من تفاوت إمكان تحقيق هذه المصالح من بلد              

 . لآخر
 : ويمكن إجمال أهم المصالح المترتبة على المشاركة بالآتي**
 .  الاعتراض على القوانين المخالفة للشرع، وهذا من إنكار المنكر- ١
 مشاريع قوانين موافقة للشرع الإسلامي، تسهم في تغيير القـوانين المخالفـة              تقديم - ٢

 . للشرع، وهذا من الأمر بالمعروف
 محاربة الفساد والمفسدين، وقمع الظلم والظالمين، حسب القدرة بالقلب أو اللسان أو             - ٣

 . اليد
اسية والاجتماعيـة    دعم الخير وأهله، ومحاربة الشر وأهله، على جميع المستويات السي          - ٤

أَنَّ رسولَ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ، والتربوية والاقتصادية، عن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عوفٍ          
لَقَد شهِدت فِي دارِ عبدِ االلهِ بنِ جدعانَ حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِـهِ حمـر                 : " وسلَّم قَالَ 

مِ، وعالن تبلَامِ لَأَجى بِهِ فِي الْإِسعأُد ٧٣"لَو 
 تحقيق الحرية لعمل بعض الدعاة من خلال الحصانة البرلمانية، وتخفيف القيود المفروضة             -٥

على تحرك الدعاة عموما، فلا يتعرضون للإجراءات التعسفية تحت مبررات الإرهاب كما            

                                                 
 )٢٨٤/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - 72
 مرسلصحيح  ) ١٣٠٨٠)(٥٩٦/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - 73



 ٥١

وقـد  . ، والعمل على إفشال ذلك    يحدث، وكشف ما يحاك في الخفاء ضد الدعوة والدعاة        
 .  يستفيد من قوانين الجاهلية ونظمها لتحقيق ذلك- صلى االله عليه وسلم -رأينا النبي 

 إعادة الثقة بالإسلام والمسلمين بتقديم النموذج القوي الأمين للناس واتمع، وإثبات            - ٦
لعامة عملياً لا كلامـاً   أن الإسلام دين كامل شمولي قادر على تنظيم حياة الناس الخاصة وا           

فقط، ولا يكون ذلك إلا من خلال المشاركة الفعالة للدعاة في هذه االس لإحقاق الحق               
 . وإبطال الباطل

 دفع شر البديل عن الحركة الإسلامية إذا هي تركت الساحة لهم، الذين سيسـخرون               -٧
 . كل إمكانيام لمحاربة الحركات الإسلامية

واستجوام، بل وطلب سحب الثقة منهم، لأن كل وزير مسـؤول            محاسبة الوزراء    - ٨
 .أمام الس عن عمل وزارته
 وهو في معرض بيان قاعـدة ارتكـاب أخـف           -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

لَايـةِ والْقَضـاءِ     إذَا كَانَ الْمتولِّي لِلسلْطَانِ الْعام أَو بعض فُروعِهِ كَالْإِمارةِ والْوِ          ":الضررين
                 لُـهفْعا لَا يم ذَلِك دمعتي لَكِناتِهِ ومرحم كرتاتِهِ واجِباءُ وأَد هكِنمإذَا كَانَ لَا ي ذَلِك وحنو

 ـ       : غَيره قَصدا وقُدرةً   لِأَنَّ الْوِلَاي ذَلِكو تبجا ومبرةُ والْوِلَاي لَه تازج      مِـن ـتةَ إذَا كَان
الْواجِباتِ الَّتِي يجِب تحصِيلُ مصالِحها مِن جِهادِ الْعدو وقَسمِ الْفَيءِ وإِقَامةِ الْحدودِ وأَمنِ             

ق وأَخذِ بعضِ   كَانَ فِعلُها واجِبا فَإِذَا كَانَ ذَلِك مستلْزِما لِتولِيةِ بعضِ من لَا يستحِ           : السبِيلِ
           ذَلِك كرت هكِنملَا يغِي؛ وبنلَا ي نضِ معطَاءِ بإِعحِلُّ وا لَا يم :        ـتِما لَا يابِ مب ذَا مِنه ارص

 مصـلَحةِ   الْواجِب أَو الْمستحب إلَّا بِهِ فَيكُونُ واجِبا أَو مستحبا إذَا كَانت مفْسدته دونَ            
               نملَى ظُلْمٍ؛ ومِلَةٌ عتشم هِيةٍ واجِبو رةُ غَيالْوِلَاي تكَان لْ لَوب بحتسالْم اجِبِ أَوالْو ذَلِك

 ـ . تولَّاها أَقَام الظُّلْم حتى تولَّاها شخص قَصده بِذَلِك تخفِيف الظُّلْمِ فِيهـا        رِهِ ودفْـع أَكْثَ
كَانَ ذَلِك حسنا مع هذِهِ النيةِ وكَانَ فِعلُه لِما يفْعلُه مِن السيئَةِ بِنِيةِ دفْعِ ما               : بِاحتِمالِ أَيسرِهِ 

 مِنه ظَـالِم    وهذَا باب يختلِف بِاختِلَافِ النياتِ والْمقَاصِدِ فَمن طَلَب       . هو أَشد مِنها جيدا   
قَادِر وأَلْزمه مالًا فَتوسطَ رجلٌ بينهما لِيدفَع عن الْمظْلُومِ كَثْرةَ الظُّلْمِ وأَخذَ مِنه وأَعطَـى               



 ٥٢

         كَنأَم لَو ذَلِك هفْعدو ظْلِمارِهِ أَنْ لَا يتِياخ عم الظَّالِم :   وت لَوا وسِنحةً لِلظَّالِمِ   كَانَ مانطَ إعس
 ٧٤ "كَانَ مسِيئًا

 هذا هو الفقه الصحيح لا الورع الكاذب، ورهبانية النصارى الذين تركوا الحكم             :وأقول
للفجرة وكانوا رهبانا في الأديرة، بل أن شيخ الإسلام يقرر هنا أن تولي الولاية العامة مع                

بة أحياناً إذا كان يقصد فيها تخفيفـا        قامة العدل الواجب جائزة بل واج     إعدم التمكن من    
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما أقدم عليه        ،للظلم، ومنعا لمن يتولاها ويقصد ا الظلم        

: نبي االله الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابـراهيم فقــال                
))       لَى خع يقدالص فوسلِّي يوابِ تذَا الْبه مِنأَنْ        و هـأَلَتسملْ وب رلِكِ مِصضِ لِمائِنِ الْأَرز

ولَقَد جاءَكُم يوسف   {: يجعلَه علَى خزائِنِ الْأَرضِ وكَانَ هو وقَومه كُفَّارا كَما قَالَ تعالَى          
يا صـاحِبيِ   {:  الْآيةَ وقَالَ تعالَى عنه    }مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ         
       ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجاءً        } {السـمونِهِ إلَّـا أَسد ونَ مِندبعا تم

  كُماؤآبو متا أَنوهمتيمكُفْرِ    } س عم هأَن لُومعمةَ وةٌ فِي         الْآينسةٌ وادع مكُونَ لَهأَنْ ي دلَا ب هِم
قَبضِ الْأَموالِ وصرفِها علَى حاشِيةِ الْملِكِ وأَهلِ بيتِهِ وجندِهِ ورعِيتِهِ ولَا تكُونُ تِلْك جارِيةً              

       مي فوسي كُني لَمو لِهِمدعاءِ وبِيةِ الْأَننلَى سع           مِـن اهرا يم وهو رِيدا يلَ كُلَّ مفْعأَنْ ي هكِن
دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَوم لَم يستجِيبوا لَه لَكِن فَعلَ الْممكِن مِن الْعدلِ والْإِحسانِ ونالَ بِالسلْطَانِ               

       ا لَمتِهِ ميلِ بأَه مِن مِنِينؤامِ الْمإكْر اخِـلٌ           مِند ذَا كُلُّههو ونِ ذَلِكبِد الَهنأَنْ ي كِنمي كُني 
   ٧٥)).}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{: فِي قَولِهِ

وقد رد شيخ الإسلام هذا الحكم إلى القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع محرمان ولا يمكن ترك                
رتكاب لفعل الأدنى لا يكون     ، وهذا الا  أعظمهما إلا بفعل أدناهما، وجب ارتكاب الأدنى      

فترك الولاية العامة للظلمة والفسقة ضرر ومفسدة عظيمة، وتولي هـذه           . محرماً في الحقيقة  
الولايات للمسلم البار المريـد للخير الذي يستطيع أن يخفف الظلم والفساد ضرر أقـل،              

 :وهذا نص شيخ الإسلام في ذلك. ويجب عند ارتكاب أخف الضررين
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فإذا ازدحم واجِبانِ لَا يمكِن جمعهما فَقُدم أَوكَدهما لَم يكُن الْآخر فِي هذِهِ الْحـالِ               . ((
وكَذَلِك إذَا اجتمـع    . واجِبا ولَم يكُن تارِكُه لِأَجلِ فِعلِ الْأَوكَدِ تارِك واجِبٍ فِي الْحقِيقَةِ          

 يمكِن ترك أَعظَمِهِما إلَّا بِفِعلِ أَدناهما لَم يكُن فِعلُ الْأَدنى فِي هـذِهِ الْحـالِ                محرمانِ لَا 
               ارِ الْإِطْلَاقِ لَمتِبمٍ بِاعرحلُ مذَا فِعه يمساجِبٍ وو كرت ذَلِك يمإِنْ سقِيقَةِ وا فِي الْحمرحم

رضقَالُ. ييو       ـةِ أَواجِحةِ الرـلَحصمِ لِلْمـرحـلُ الْمفِعذْرِ واجِبِ لِعالْو كرذَا تفِي مِثْلِ ه 
  . ٧٦))لِلضرورةِ؛ أَو لِدفْعِ ما هو أحرم

 عاش في زمان يماثل ما نحن فيه من وجوه كثيرة من            -رحمه االله –وشيخ الإسلام ابن تيمية     
 بأيدي التتر، واستقلال حكام الأقاليم والدويلات بـدولهم،      سقوط الخلافة العباسية  : ذلك

بل قيام حكام لبعض المدن والقرى المحيطة ا فقط، وغلبة الجهل والظلم علـى حكـام                
الولايات، وحكمهم بالإسلام تارة وبالأعراف والتقاليـد وتشـريعام تـارة أخـرى،             

لم يكن توزيـع المـال علـى    واستئثارهم بكثير من الأمـوال لأنفسهم دون المسلمين، ف       
وكان شيخ الإسلام يفتي بأنه لا يجوز التخلي عن تولي          .. الطريقة النبوية والخلافة الراشدة   

الولايات العامة في مثل هذه الدويلات على ما فيها، حتى وإن كان لا يستطيع المتـولي أن            
 شيخ الإسلام في هذا     يقيم العدل كما أمر االله به، وأنا أسوق هنا سؤالاً صريحاً مما وجه إلى             

عن رجلٍ متولٍّ   : - قَدس اللَّه روحه     -وسئِلَ الشيخ   الصدد، وجواب شيخ الإسلام عليه،      
وِلَاياتٍ ومقْطِعِ إقْطَاعاتٍ وعلَيها مِن الْكُلَفِ السلْطَانِيةِ ما جرت بِهِ الْعادةُ وهو يختـار أَنْ         

طَ الظُّلْم كُلَّه ويجتهِد فِي ذَلِك بِحسبِ ما قَدر علَيهِ وهو يعلَم أَنه إنْ تـرك ذَلِـك                  يسقِ
وأَقْطَعها غَيره وولَّى غَيره فَإِنَّ الظُّلْم لَا يترك مِنه شيءٌ؛ بلْ ربما يزداد وهـو يمكِنـه أَنْ                  

ف تِلْك الْمكُوس الَّتِي فِي إقْطَاعِهِ فَيسقِطَ النصف والنصف الْآخر جِهةَ مصارِف لَـا              يخفِّ
                ـهكِنملَـا ي ذَلِك نع اجِزع وها وهضارِفِ عِوصالْم لِتِلْك همِن طْلَبي هفَإِن قَاطُهإس هكِنمي

مِثْلِ هذَا بقَاؤه علَى وِلَايتِهِ وإِقْطَاعِهِ؟ وقَد عرِفَت نِيته واجتِهـاده ومـا        فَهلْ يجوز لِ  . ردها
                 فَعإذَا ر وهالْإِقْطَاعِ وةِ وذِهِ الْوِلَايه نع هدي فَعرهِ أَنْ يلَيع كَانِهِ أَمبِ إمسالظُّلْمِ بِح مِن هفَعر

  زلَا ي هدي    اددزيقَى وبلْ يب ؟         . ولُ الظُّلْما ذُكِرالْإِقْطَاعِ كَمةِ ولَى الْوِلَايقَاءُ عالْب لَه وزجلْ يفَه
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            هِ إثْملَيع كُني إِذَا لَملَا؟ و لِ؟ أَمذَا الْفِعفِي ه هِ إثْملَيلْ عهلَا؟      . و ؟ أَملَى ذَلِكع طَالَبلْ يفَه
أَيو   لَه رينِ خيرقَـاءِ   :  الْأَمب ـعدِهِ مي فْعر قْلِيلِهِ أَمتفْعِ الظُّلْمِ وادِهِ فِي رتِهاج عم مِرتسأَنْ ي

رفْعِ مـا  وإِذَا كَانت الرعِيةُ تختار بقَاءَ يدِهِ لِما لَها فِي ذَلِك مِن الْمنفَعةِ بِهِ و  . الظُّلْمِ وزِيادةِ 
والرعِيةُ تكْره ذَلِك لِعِلْمِهـا     . فَهلْ الْأَولَى لَه أَنْ يوافِق الرعِيةَ؟ أَم يرفَع يده        . رفَعه مِن الظُّلْمِ  

 .أَنَّ الظُّلْم يبقَى ويزداد بِرفْعِ يدِهِ
ابفَأَج: 

 إذَا كَانَ م معلِلَّهِ، ن دمالْح    ـريتِـهِ خوِلَايكَانِـهِ وبِ إمسفْعِ الظُّلْمِ بِحرلِ ودا فِي الْعهِدتج
               ا قَـدرِهِ كَمتِيلَاءِ غَياس مِن ريلَى الْإِقْطَاعِ خع هتِيلَاؤاسرِهِ وةِ غَيوِلَاي مِن لِمِينسلِلْم لَحأَصو

قَاءُ   : ذُكِرالْب لَه وزجي هفَإِن             لَى ذَلِكع هقَاؤلْ ب؛ بهِ فِي ذَلِكلَيع لَا إثْمالْإِقْطَاعِ وةِ ولَى الْوِلَايع 
           هلُ مِنأَفْض وا هبِم كَهرغِلْ إذَا تتشي كِهِ إذَا لَمرت لُ مِنا إذَا      . أَفْضاجِبهِ ولَيع كُونُ ذَلِكي قَدو

 بِحسبِ الْإِمكَانِ ورفْع الظُّلْمِ بِحسبِ الْإِمكَـانِ  -فَنشر الْعدلِ   . دِرا علَيهِ لَم يقُم بِهِ غَيره قَا    
-                   فِي ذَلِـك هرغَي قُمي إذَا لَم ذَلِك هِ مِنلَيع قْدِرا يانٍ بِمسكُلُّ إن قُومةِ يلَى الْكِفَايع ضفَر 

   الْحو طَالَبلَا يو هقَامفْعِ الظُّلْمِ       مر مِن هنع جِزعا يذِهِ بِمالَةُ ه .       مِـن لُـوكالْم هرقَـرا يمو
                كِنمالًا لَا يوونَ أَمطْلُبي مهابونو موا هإِذَا كَانا وبِه طَالَبا لَا يهفْعر هكِنمظَائِفِ الَّتِي لَا يالْو

رِ بعضِ تِلْك الْوظَائِفِ وإِذَا لَم يدفَع إلَيهِم أَعطَوا تِلْك الْإِقْطَاعاتِ والْوِلَايـةَ             دفْعها إلَّا بِإِقْرا  
لِمن يقَرر الظُّلْم أَو يزِيده ولَا يخفِّفُه كَانَ أَخذُ تِلْك الْوظَـائِفِ ودفْعهـا إلَـيهِم خيـرا                  

رارِها كُلِّها ومن صرِف مِن هذِهِ إلَى الْعدلِ والْإِحسانِ فَهو أَقْرب مِن غَيرِهِ             لِلْمسلِمِين مِن إقْ  
ومن تناولَه مِن هذَا شيءٌ أُبعِد عن الْعدلِ والْإِحسانِ مِن غَيرِهِ والْمقْطَع الَّذِي يفْعلُ هـذَا                

    نع فَعري ريالْخ              طْلُـبـا يضِ معذِ بيرِ بِأَخرالش رش فَعديالظُّلْمِ و مِن هكَنا أَمم لِمِينسالْم
مِنهم فَما لَا يمكِنه رفْعه هو محسِن إلَى الْمسلِمِين غَير ظَالِمٍ لَهم يثَاب ولَا إثْم علَيهِ فِيمـا                  

كَره ولَا ضمانَ علَيهِ فِيما أَخذَه ولَا إثْم علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ إذَا كَـانَ               يأْخذُه علَى ما ذَ   
وهذَا كَوصِي الْيتِيمِ وناظِرِ الْوقْفِ والْعامِلِ      . مجتهِدا فِي الْعدلِ والْإِحسانِ بِحسبِ الْإِمكَانِ     

شرِيكِ وغَيرِ هؤلَاءِ مِمن يتصرف لِغيرِهِ بِحكْمِ الْوِلَايةِ أَو الْوِكَالَةِ إذَا كَانَ            فِي الْمضاربةِ وال  
فَإِنه محسِن فِي ذَلِـك     : لَا يمكِنه فِعلُ مصلَحتِهِم إلَّا بِأَداءِ بعضِهِ مِن أَموالِهِم لِلْقَادِرِ الظَّالِمِ          



 ٥٥

يءٍ وذَلِك مِثْلُ ما يعطِي هؤلَاءِ المكاسين وغَيرهم فِي الطُّرقَاتِ والْأَشوالِ والْأَموالِ            غَير مسِ 
              اعبا يلَى مةِ عبترظَائِفِ الْمالْوقَارِ ولَى الْعةِ عبترظَائِفِ الْمالْو مِن هطُونعا يوا؛ كَممِنتالَّتِي اُؤ

تشيا فَلَا                ووِهحنذِهِ الْبِلَادِ وه قَاتِ مِنذِهِ الْأَوفْسِهِ فِي هلِن رِهِ أَويلِغ فرصت نى؛ فَإِنَّ كُلَّ مر
                  ذَلِـك مِن رِهِ لَزِميلِغ فرصتدِ أَنْ يلِأَح وزجلَا ي كَانَ ذَلِك فَلَو ظَائِفذِهِ الْوه يدؤأَنْ ي دب

   الِحِهِمصم اتفَوادِ والْعِب ادفَس .            همِن اسقَبِلَ الن قَلِيلٌ لَو ظُلْم قَعلِئَلَّا ي ذَلِك نى عهناَلَّذِي يو
رِيقِ تضاعف الظُّلْم والْفَساد علَيهِم فَهو بِمنزِلَةِ من كَانوا فِي طَرِيقٍ وخرج علَيهِم قُطَّاع الطَّ             

  ملُوهقَتو مالَهوذُوا أَمالِ أَخضِ الْمعبِب موهضري الْقَافِلَةِ. فَإِنْ لَم قَالَ لِتِلْك نحِـلُّ   : فَملَـا ي
لِك الْقَلِيلِ  لَكُم أَنْ تعطُوا لِهؤلَاءِ شيئًا مِن الْأَموالِ الَّتِي معكُم لِلناسِ فَإِنه يقْصِد بِهذَا حِفْظَ ذَ              

                 ذَلِـك عوا ملِبسو الْكَثِيرالْقَلِيلُ و بذَه ما قَالَ لَهمِلُوا بِمع لَو لَكِنفْعِهِ ود نى عهنالَّذِي ي
لرسلَ لِتحصِـيلِ   فَهذَا مِما لَا يشِير بِهِ عاقِلٌ فَضلًا أَنْ تأْتِي بِهِ الشرائِع فَإِنَّ اللَّه تعالَى بعثَ ا               

فَهذَا الْمتـولِّي الْمقْطِـع     . الْمصالِحِ وتكْمِيلِها وتعطِيلِ الْمفَاسِدِ وتقْلِيلِها بِحسبِ الْإِمكَانِ      
وإِقْطَاعِـهِ  الَّذِي يدفَع بِما يوجد مِن الْوظَائِفِ ويصرِف إلَى من نسبه مستقِرا علَى وِلَايتِهِ              

                  هـدي فَـعإذَا ر إلَّا بِذَلِك هفْعد كِنهملَا يو ذَلِك مِن ظَمأَع لِمِينسالْم نا عا كَثِيررشا وظُلْم
ا ضـمانَ   تولَّى من يقِره ولَا ينقُص مِنه شيئًا هو مثَاب علَى ذَلِك ولَا إثْم علَيهِ فِي ذَلِك ولَ                

وهذَا بِمنزِلَةِ وصِي الْيتِيمِ وناظِرِ الْوقْفِ الَّذِي لَا يمكِنه إقَامةُ مصلَحتِهِم           . فِي الدنيا والْآخِرةِ  
 يو ورجي نلَّى موت هدي فَعةِ إذَا رلْطَانِيظَالِمِ السالْم لُ مِنصوا يفْعِ مإلَّا بِد  ـهتفَوِلَاي الظُّلْم رِيد

وكَذَلِك الْجندِي الْمقْطَـع    . جائِزةٌ ولَا إثْم علَيهِ فِيما يدفَعه؛ بلْ قَد تجِب علَيهِ هذِهِ الْوِلَايةُ           
           ها؛ لِأَنا كُلِّههفْعد هكِنملَا يبِلَادِهِ و نع ظَائِفالْو فِّفخالَّذِي ي      سِـلَاحـلٌ ويخ همِن طْلُبي

ونفَقَةٌ لَا يمكِنه إقَامتها إلَّا بِأَنْ يأْخذَ بعض تِلْك الْوظَائِفِ وهذَا مع هذَا ينفَع الْمسلِمِين فِي                
   ادِ فَإِذَا قِيلَ لَهالْجِه :         لْ ارذَا؛ به ئًا مِنيذَ شأْخحِلُّ لَك أَنْ تذَا الْإِقْطَـاعِ      لَا يه نك عدي فَع

       لِمِينسالْم فَعنلَا يو الظُّلْم رِيدي نم ذَهأَخو كَهرقَـائِقِ       : فَتاهِلًا بِحطِئًا جخذَا الْقَائِلُ مكَانَ ه
 ـ            غَي مِن ريخ مه بِ الَّذِينرالْعكِ ورالت لِ مِنيقَاءُ الْخلْ بينِ؛ بالد     ـلِمِينسلِلْم فَـعأَنو رِهِم

وأَقْرب لِلْعدلِ علَى إقْطَاعِهِم مع تخفِيفِ الظُّلْمِ بِحسبِ الْإِمكَانِ خير لِلْمسلِمِين مِـن أَنْ              
ؤلَاءِ الْمقْطَعِين كُلِّهِم   والْمجتهِد مِن ه  . يأْخذَ تِلْك الْإِقْطَاعاتِ من هو أَقَلُّ نفْعا وأَكْثَر ظُلْما        
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فِي الْعدلِ والْإِحسانِ بِحسبِ الْإِمكَانِ يجزِيهِ اللَّه علَى ما فَعلَ مِن الْخيرِ ولَا يعاقِبه علَى ما                
 ترك ذَلِك يوجِب شرا     عجز عنه ولَا يؤاخِذُه بِما يأْخذُ ويصرِف إذَا لَم يكُن إلَّا ذَلِك وكَانَ            

همِن ظَمأَع .لَمأَع اَللَّه٧٧"و . .  
ولا أجـد من التعليق بعد ذلك على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن أقول رحمك االله                 

 .يا شيخ الإسلام ونفع االله بعلمك ما بقيت الدنيا
 ـــــــــــ
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القول بمشروعية الدخول إلى االس التشريعية والوصول إلى الولايات العامة عن طريـق             
نتخاب هو قول كثير من علماء السلفية المعاصرين ومنهم سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز             الا

 .بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين
ذلك على مشروعية تولي الولايات العامة عـن طريـق الإنتخابـات            ومما يدلك ك   :أقول

البرلمانية، أن هذا هو قول كثير من قادة الدعوة السلفية وأئمتها، وقد أفتوا بـذلك مـع                 
علمهم بواقع حال الأمة المعاصرة، وواقع الدول الإسلامية التي ابتليـت ـذه الأنظمـة               

 ).الديمقراطية وغيرها(الوضعية 
 :-رحمه االله-يخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي  رأي الش-أ

هـ إمـام نجـد وفي   ١٣٧٦فهذا العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي المتوفي سنة         
قَالُوا {:عند قوله تعالى  ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      (زمانه يقول في تفسيره     

       قُولُ وا تا مِمكَثِير فْقَها نم بيعا شي    ـتا أَنمو اكنمجلَر طُكهلَا رلَوعِيفًا وا ضفِين اكرا لَنإِن
 .]٩١: هود[} علَينا بِعزِيزٍ

 :في الفوائد المتحصلة من هذه الآية : -رحمه االله-قال 
ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شـيئا                ((

دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم              منها وربما   
قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بـأس                

 بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان
ية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية       فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولا       

يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             
 لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخدما لهم
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المتعين ولكن لعدم إمكان هذه     نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو           
   ٧٨))المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم

وأنت ترى هنا أن مدار هذه الفتوى، وهذا الاستنباط من الآية الكريمـة علـى القاعـدة         
يكون لهم شركة في الحكم مـع       فلأن يسعى المسلمون ل   ) ارتكاب أخف الضررين  (الفقهية  

الكفار يصونون بذلك أعراضهم وأموالهم ويحمون دينهم، خيراً ولا شك مما أن يعيشـوا              
 …تحت وطأة الكفار بلا حقوق تصون شيئاً من دينهم وأموالهم

 كما نقلنا   -رحمه االله -وهذا النظر والفهم هو ما ارتضاه وافتى به شيخ الإسلام ابن تيمية             
ولا شك أن هذا هو الفهم والفقه الذي لا يجوز خلافـه            .  الفصل السابق  عنه تفصيلياً في  

إلى أن يأذن االله سبحانه وتعالى برفع       .. فالمسلم إذا خير بين مفسدتين عليه أن يختار أدناهما        
المفسدة كلها ويكون للمسلمين حكمهم الخالص الذي لا يشركهم فيـه غيرهـم، ولا              

 .يخالطهم فيه سواه
  :- االلهرحمه-لشيخ عبدالعزيز بن باز رأي سماحة ا-ب

 هو  -رحمه االله -وهـذا الذي أثبتناه من قول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي            
نفسـه ما أفتى به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وذلك في مـواطن كـثيرة ولإخـوة                 

ابية من أجـل    نتخيبلغـون حد التواتر، ومن معنى قوله أنه يشرع الدخول إلى االس الا           
وقد قيد كثير من الإخوة السائلين فتـوى        . إحقاق الحق، والدعوة إلى االله سبحانه وتعالى      

 .ثبتناهأشيخنا عبد العزيز بن باز على ذلك النحو الذي 
 في مجلـة لـواء      -حفظه االله -وقد نقلت كذلك فتوى مطبوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز          

، ونقلها عـن الـة   ١٩٨٩هـ، يونيو سنة   ١٤٠٩الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سنة       
وقد جـاءت جوابـا     ) معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية   (الشيخ مناع القطان في كتاب      

لسائل يسأل عن شرعية الترشيح لس الشعب، وحكم الإسلام في اسـتخراج بطاقـة              
شـيخنا  انتخابات بنية انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول الس فأجاب سماحـة            

 :قائلا
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إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نـوى،         «: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال      ((
 ٧٩»فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها، أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها، فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ              

فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق، وعـدم               لذا  ،
 .الموافقة على الباطل، لما في ذلك من نصر الحق، والانضمام إلى الدعاة إلى االله

كما إنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان ا علـى انتخـاب الـدعاة                 
  ٨٠))االله الموفقالصالحين، وتأييد الحق وأهله، و
 : اعتمد في فتواه على أمور-حفظه االله-وأنت ترى هنا أن سماحة الشيخ 

 .أن هذه نية صالحة في تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل: أولاً
 .أنه في الدخول إلى مجلس الشعب نصراً للحق، وانضماما إلى الدعاة وتأييداً لهم: ثانياً

 سبق من قول الشيخ عبدالرحمن بـن ناصـر السـعدي            فإذا أضفت هـذا المعنى إلى ما     
 .اتضحت لك الصورة أكبر وأن الدخول إلى هذه االس تقليل للشر، وتأييد للحق

  :- االلهرحمه- رأي الشيخ محمد الصالح العثيمين -ج
وذا أيضا أفتى سماحة وشيخنا محمد صالح العثيمين شفاهاً لعدد كبير من الأخوة طـلاب               

سألوه عن حكم الترشيح للمجالس النيابية، فأجام بجواز الدخول، وقد كرر           العلم الذين   
عليه بعضهم السؤال مع شرح ملابسات الدخول إلى هذه االس، وحقيقة الدساتير الـتي        

اتتركوها للعلمانيين  . ادخلوها( في ذلك    -حفظه االله -تحكم وكيفية اتخاذ القرار فكان قوله       
 إلى أن المفسـدة التي تتأتى بعدم الدخول أعظم         -حفظه االله -وهذه إشارة منه    ) والفسقة

 هـ.أ… كثيراً من المفسدة التي تتأتى بالدخول إن وجدت
وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظـل          : "  وفي فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب     

ن هذا النظام ، حتى يدخل ذلك الس وينكر على أهله ، ويقيم الحجة عليهم ، ويقلل م                
الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحـاد يعيثـون في                 
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الأرض فساداً ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا محل اجتـهاد ، حسـب المصـلحة                 
 .المتوقعة من ذلك 

 .بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجبة 
أنا أرى أن   : "رحمه االله عن حكم الانتخابات ، فأجاب        فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين       

                   نالانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، م
يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ،                  

 .لحاً أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صا
 .اخترنا واحداً لكن أغلب الس على خلاف ذلك : فإذا قال قائل 

لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل االله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هـذا الـس                  : قلنا  
سيكون لها تأثير ولا بد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع االله ، نعتمد على الأمور الماديـة                  

" فَرشح من ترى أنه خير ، وتوكل على االله          ....  االله عز وجل     الحسية ولا ننظر إلى كلمة    
 ٨١.انتهى باختصار

وأظنه قد وضح السبيل الآن واتضحت الرؤية أن القول بمشروعية الـدخول إلى اـالس               
التشـريعية، وتولي الولايات العامة هو قول الجلة من أئمة وقادة الدعوة السلفية ومن أهل              

 .لفقه من علماء الأمة الفكـر والنظر وا
 :طي ي الاستدلال بفعل الشنق-د

ستاذنا محمد الامين الشنقيطي رحمـه      أومما يمكن الاستدلال به في هذا المقام تولي شيخنا و         
فقـد  . موريتانيا قبل هجرته إلى المدينة المنورة     " شنقيط"االله نوع ولاية في القضاء في بلدة        

 :ما نصه" الرحلة إلى مكة"جاء في كتابه 
الدرس والفتيا، ولكنـه    : كانت أعماله رحمه االله كعمل أمثاله من العلماء       : أعماله في البلاد  

كان قد اشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه، ورغم وجود الحاكم الفرنسـي إلا أن المـواطنين               
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كانوا عظيمي الثقة فيه فيأتونه للقضاء بينهم، ويفدون إليه من أماكن بعيـدة أو حيـث                
 .يكون نازلاً

 أتى عليه الطرفان استكتبهما رغبتهما في التقاضي إليه وقبولهما          اكان إذ : طريقته في القضاء  
ما يقضي به ثم يستكتب المدعي دعواه ويكتب جواب المدعى عليه أسفل كتابة الدعوى،              
ويكتب الحكم مع الدعوى والإجابة ويقول لهما أذهبا ا إلى من شئتما من المشـايخ أو                

 .الحكام
وأما الحكام فلا تصلهم قضية     . شايخ فلا يأتي أحدهم قضية قضاها إلا صدقوا عليها        أما الم 

حكم فيها إلا نفذوا حكمه حالاً، وكان يقضي في كل شيء إلا الدماء والحدود وكـان                
 .للدماء قضاء خاص

كان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في القتـل بعـد محاكمـة             : قضاء الدماء 
النطاق وبعد تمحيص القضية وإاء المرافعة وصدور الحكم، يعرض علـى           ومرافعة واسعة   

ولا ينفذ حكم   . عالمين جليلين من علماء البلاد ليصادقوا عليه، ويسمى العالمين لجنة الدماء          
وقد كان رحمه االله أحد أعضاء هذه اللجنـة         . الاعدام في القصاص إلا بعد مصادقتها عليه      

دره وعظم تقديره، وكان علماً من أعلامها وموضع ثقـة          ولم يخرج من بلاده حتى علا ق      
  ٨٢.أهلها وحكامها ومحكوميها

  :- االلهرحمه- رأي فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -هـ
 االله رأي مشهور بعدم جواز الترشيح للدخول في         رحمهولشيخنا محمد ناصر الدين الألباني      

 تحكم، بغير ما أنزل االله حتى وإن ذكر في الدستور           االس النيابية، معللاً ذلك بأا مجالس     
أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومعللاً ذلك أيضا بأن النائب قد يفتتن في دينه ويتنازل                

 .عن بعض الحق
ولكنه حفظـه االله لا يقول هذا الرأي من باب تحريم الدخول إلى اـالس التشـريعية،                

نما من باب أنه خلاف الأولى بدليل أنـه يـرى ان            وتكفير أو تضليل من يفعل ذلك، وإ      
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فقط اذا تقدم إلى الترشـيح مـن        ) الإسلاميين(الشعب المسلم عليه أن ينتخب المرشحين       
 .يعادي الإسلام

وهذه نصوص عباراته حفظه االله في جوابه على الأسئلة المقدمة إليه من جبهـة الانقـاذ                
 :الجزائرية

 المسلم اذا كان في المرشحين من يعـادي الإسـلام،           ولكن لا أرى ما يمنع الشعب     : (قال
ن أوفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننصح والحالة هذه كل مسـلم              

أقول - -الذي تقدم بيانه  -ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى المنهج الصحيح           
المنشود كما تقدم بيانه    ن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف        أن كنت أعتقد    أ و -هذا

من باب تقليل الشر، أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصـغرى كمـا يقـول               
  ٨٣).الفقهاء

 : رأي البراك حفظه االله -و
وأما حكم المشاركة في الانتخابـات، والـدخول في         : " وقال العلامة عبدالرحمن البراك   

شرعية راجحة، ونصرة للحق وتخفيفاً     البرلمان فهو موضع اجتهاد، فإن كان يحقق مصلحة         
للشر والظلم، من غير مباشرة لمعصية أو التزامٍ بأصل من أصول الكفر، أو موافقـة علـى         
حكم من أحكام الطاغوت المخالفة لشرع االله، فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة، عمـلاً             

 ).١٦ الآيةمن: التغابن) (فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم : ( بقوله تعالى
ومن ترجح عنده في المشاركة تحصيل هذه المصالح، ودرء تلك المفاسد فلا عليه إذا شارك               
بنية صالحة، ومن لم يترجح عنده تحقيق المصالح الراجحة، ولم يأمن من الوقوع في الباطل               
فليس عليه حرج إذا اعتزل تلك الطوائف كلَّها، ونصح الله تعالى ولرسوله صلى االله عليـه      

لَيس علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى، ولا علَى الَّذِين         : ( لم وللمؤمنين، كما قال تعالى    وس
                اللَّـهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ، مسروا لِلَّهِ وحصإِذَا ن جرفِقُونَ حنا يونَ مجِدلا ي

 حِيمر ٨٤) "٩١:التوبة) (غَفُور 
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 ٦٣

 :اللجنة الدائمة للإفتاء  رأي اللجنة الدائمة-ي
 :وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء 

هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنـزل                 
 االله؟

 :فأجابوا 
الله لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل ا                "

، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملـون في هـذه                   
الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك               
أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسـيلة إلى                

الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب              التغلب على نظام    
 .انتهى " لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد االله بن غديان ، الشيخ                  
 ٨٥.عبد االله بن قعود 

 :وسئلوا ـ أيضاً ـ 
، هنـاك أحـزاب     " الانتخابات التشريعية : "سمى بـ   كما تعلمون عندنا في الجزائر ما ي      

فما حكم الناخب   . تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي            
 على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟

 :فأجابوا
يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم ومـا                "

نه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مسـاعدة              يستطيعو
الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعـدم               

وأَنِ : (تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى                
 مهنيب كُماح                لَ اللَّـهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم 
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 ٦٤

إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ                  
-٤٩/المائدة) أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ         * قُونَ  لَفَاسِ
 ، ولذلك لما بين االلهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مسـاعدم أو                  ٥٠

ياأَيها الَّذِين  : (، فقال تعالى    اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا           
                 لِكُمقَـب مِـن ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات خِذُوا الَّذِينتوا لَا تنآم

مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّار٥٧/المائدة) و.  
 .انتهى "وفيق،وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وباالله الت

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبـد االله بـن                    

 ٨٦.غديان 
  ـــــــــ
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 ٦٥
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 :رضون لفكرة المشاركة في االس التشريعية أما المعا
ومنهم من يطلق    فإن الجماعات الجهادية يغلب عليها رفض فكرة دخول البرلمانات           -١

القول بتكفير البرلمانيين بإطلاق حتى الذين يدخلون بغرض المطالبة بتطبيق الشـريعة ،لأن             
انات ،وهو التحـاكم لآراء     دخول البرلمانات هو في نظرهم إقرار بشرعية عمل تلك البرلم         

البشر والتزام منه بمبادئها ،بل إن منهم من يكفر الناخبين الـذين يـدلون بأصـوام في                 
 نيابة  -الانتخابات لأن أولئك الناخبين إنما يوكلون النواب في ممارسة التشريع من دون االله            

 ٨٧عنهم، كما هو قول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز
بالمنع هم حزب التحرير وجماعات السلفية الجهادية وجماعات الـتكفير          أشهر القائلين   أي  

إن هذه االس جزء من نظام جاهلي، لا يحكم بشريعة الإسـلام،  : وجملة قولهم . والهجرة
فالمشاركة في  . ويسن القوانين الوضعية، ويحارب الدعاة، ويتطاول على الدين ويستهزئ به         

 .مجالس هذه صفتها حرام شرعا
 ومن أهل العلم الرافضين لفكرة دخول الانتخابات والمشـاركة في البرلمانـات             -٢ 

 ،حيث ذكر في جواب على سؤال ورد إليـه مـن            الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله     
أن يرشح نفسه ليكون    (( الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر أنه لا ينصح أحداً من المسلمين           

) دين الدولة الإسـلام   (بما أنزل االله ،وإن كان قد نص في دستوره          نائباً في برلمان لا يحكم      
فإن هذا النص قد ثبت عملياً أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب ،ذلك لأنه لا                
يستطيع أن يغير شيئاً من مواد الدستور المخالفة للإسلام ،كما ثبت عملياً في بعض البلاد               

هذا إن لم يتورط مع الزمن أن يقـر بعـض الأحكـام             التي في دستورها النص المذكور ،     
  ٨٨)).المخالفة للإسلام بدعوى أن الوقت لم يحن بعد لتغييرها ،كما رأينا في بعض البلاد 
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 ٦٦

ومع ذلك فقد أجاز الشيخ الألباني رحمه االله للناخبين أن يدلوا بأصوام تأييداً للإسلاميين              
ولكن لا أرى ما    : (( وذلك حيث يقول    من باب دفع أكبر المفسدتين بارتكاب أخفهما        

يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسـلاميون              
من أحزاب مختلفة المناهج ،فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط              

كنت أعتقـد   وإن  -من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه ،أقول هذا             
 من باب تقليل الشر     -أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه            
 ..٨٩))أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء

: الذي يقول    ومن المعارضين لفكرة دخول االس التشريعية الأستاذ محمد قطب           -٣
يق عبث لا يؤدي إلى نتيجة قبل تكون القاعدة المسـلمة ،ذات            إن استخدام هذا الطر   (( 

الحجم المعقول،ولنفرض جدلاً أننا توصلنا إلى تشكيل برلمان مسلم مئة في المئة،كل أعضائه             
يطالبون بتحكيم شريعة االله ،فماذا يستطيع هذا البرلمان أن يصنع بدون القاعدة المسـلمة،              

تسند استمراره في الوجود بعـد قيامـه ؟ انقـلاب           التي تسند قيام الحكم الإسلامي ،ثم       
عسكري يحل البرلمان ،ويقبض على أعضائه فيودعهم السجون والمعتقلات ،وينتهي كـل            
شيء في لحظات ،إنه تفكير ساذج رغم كل ما يقدم له من المبررات ،وفوق ذلـك فهـو            

رغم مما يبـدو    يحتوي على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم ،وتعوقها كثيراً على ال           
 ٩٠)).لأول وهلة من أا تمكن لها في التربة وتعجل لها الخطوات 

 ترى حرمة دخـول   وكذلك كانت الجماعة الإسلامية بمصر قبل مراجعاا الأخيرة    -٤
الحركة الإسلامية والعمل   : االس التشريعية ،ولها في ذلك أبحاث وأدبيات مشهورة مثل          

 .لس الشعبالحزبي ، وإعلان الحرب على مج
 :أهم أدلة المانعين ومناقشتها 

 .ويستدلون لذلك بالقرآن والسنة والمعقول 
 :أدلتهم من القران-١
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 ٦٧

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ               {:قال االله تعالى    
فالحكم والتشريع الله وحده، وهذه االس مـن مهامهـا          ]. ٤٠: يوسف[} نَ  لَا يعلَمو 

تشريع القوانين، فكيف يجوز دخول مثل هذه االس وهي تعتدي على مقـام الألوهيـة               
وكيف يرضى دعاة مسلمون أن يكونوا جزءا من المشرعين مـن دون            ! بتشريع الأحكام؟ 

 !!االله؟
شريع الله وحده، وإن غير شريعة الإسلام باطلـة، لكننـا           حقاً إن الت  : وهذا غير مسلَّم لهم   

إن الدعاة المشاركين في هذه االس لا يقِرون ما يخالف شـريعة الإسـلام، بـل                : نقول
 . يعارضونه وينكرونه، ويعملون على تغييره ألسنتهم وأيديهم ما وسعهم الجهد

 من دين االله، وهـذا هـو        إن منازعة االله الحكم تخرج المنازع     : (يقول الشهيد سيد قطب   
الشرك الذي يخرج أصحابه من دين االله، وكذلك الذين يقرون المُنـازِع علـى ادعائـه،                
ويدينون له بالطاعة وقلوم غير منكرة لاغتصابه سلطان االله وخصائصه، فكلهم سواء في             

 .٩١)ميزان االله
 !!!ء على باطلهم؟فهل الذي يشارك في هذه االس لينكر ويغير ، يسمى مقِراً لهؤلا

 :ثم إن القوانين التي تسن في االس التشريعية أو البرلمانات على ثلاثة أنواع
قوانين تخالف الدين الإسلامي، وهذه لا يسع المسلم المتمسك بدينه إلا أن ينكرهـا              : أولا

 .لأا منكر، فإذا أيد أو سكت فهو مشارك لأهلها في الإثم، كإباحة الخمر
وانين مشروعة بنص الكتاب والسنة، وهذه لا يسع المسلم إلا أن يدعمها ويوافـق              ق: ثانيا

 .عليها، كبعض أحكام المعاملات، وأحكام الأحوال الشخصية
قوانين سكت الشرع عنها، فلا هو منعها ولا أمر ا، وهذه يجب علـى النائـب                : ثالثا

، فما وافقـه أيـده، ومـا    المسلم الذي جعل القران والسنة دليله أن يعرضها على الشرع   
 .عارضه أنكره

وهكذا نرى أن دعوى المانعين من المشاركة في الس التشريعي ليست مسلمة لهم علـى               
إطلاقها، فكما يسع المسلم أن ينكر ما يخالف الشـرع في البيـت والعمـل والشـارع                 
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نكـار فيهـا    والمسجد، فكذلك يمكنه إنكاره في االس التشريعية أو البرلمانية، بل إن الإ           
 .أجدى وأبعد أثرا في الناس واتمع

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ             {:  قوله تعالى  -٢
مِـثْلُهم إِنَّ اللَّـه جـامِع       بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا            

وهذه اـالس فيهـا أنـاس       ].١٤٠: النساء[} الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا      
يتطاولون على شرع االله ويستهزؤون به ويخوضون في آيات االله، كوا تضم شرائح حزبية              

 .متعددة، وبجلوس المسلم معهم يكون مثلهم
فمن سمع الاستهزاء   : ( لهم فيه، يقول الشيخ سيد قطب في تفسير هذه الآية          وهذا لا حجة  

بدينه في مجلس فإما أن يدفع، وإما أن يقاطع الس وأهله، فأما التغاضي والسكوت فهـو       
 .٩٢)أول مراحل الهزيمة

إذن، فالنهي عن مجالسة المستهزئين هو المقرون بالسكوت عن استهزائهم وكفرهم، أمـا             
 .م وتسفيه أقوالهم وأحلامهم، فهذا واجب المسلم في أي مجلسالرد عليه
وقصر النهي على االس التي يكفر فيها بآيات االله ويستهزأ ا، وعدم شمولـه    : ( ثم يقول 

لكل علاقات المسلمين ؤلاء المنافقين يبين طبيعة الفترة التي كانـت تجتازهـا الجماعـة               
 في أجيال أخرى، كما تبين طبيعة المنهج في أخـذ           المسلمة إذ ذاك، والتي يمكن أن تتكرر      

 .٩٣)مع الخطو المطرد نحو تبديل هذا الواقع... الأمر رويدا رويدا
 ـ  أن المشـركين كـانوا   : وسبب النـهي : " ويقول الشيخ وهبة الزحيلي ـ حفظه االله 

 يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به، فنهي المسلمون عن القعود معهم مـا             
 ٩٤"داموا خائضين فيه، وفي هذا إيماء إلى أن الساكت عن المنكر شريك في الإثم

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضـوا         {:  وقوله سبحانه  -٣
        عب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنسِينا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيفِي ح         مِ الظَّـالِمِينالْقَـو ـعى مالذِّكْر د {

 .ووجه الدلالة في هذه الآية كالتي قبلها]. ٦٨: الأنعام[
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ويجاب على هذا الاستدلال بأن النهي عن مجالسة المستهزئين ليس على إطلاقه، بل مـتى               
 .رآهم يخوضون في آيات االله

 التكلم بما يخالف الحق، من تحسين       :المراد بالخوض في آيات االله     : " قال السعدي رحمه االله     
المقالات الباطلة، والدعوة إليها، ومدح أهلها، والإعراض عن الحق، والقدح فيه وفي أهله،             
فأمر االله رسوله أصلا وأمته تبعا، إذا رأوا من يخوض بآيات االله بشيء مما ذكر، بالإعراض                

ذلك، حتى يكون البحث    عنهم، وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل، والاستمرار على         
 .والخوض في كلام غيره، فإذا كان في كلام غيره، زال النهي المذكور

فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك، كان غير مفيد ولا مأمور بـه، وفي     
وإِما ينسِـينك   {: ثم قال . ذم الخوض بالباطل، حث على البحث، والنظر، والمناظرة بالحق        

يى     {. بأن جلست معهم، على وجه النسيان والغفلة      : أي} طَانُالشالـذِّكْر دعب دقْعفَلا ت
  مِ الظَّالِمِينالْقَو عيشمل الخائضين بالباطل، وكل متكلم بمحرم، أو فاعل لمحرم، فإنـه           } م

 .يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي لا يقدر على إزالته
لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى االله، بأن كـان يشـاركهم في             هذا النهي والتحريم،    

القول والعمل المحرم، أو يسكت عنهم، وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى االله تعالى، بـأن               
كان يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم، فيترتب علـى ذلـك               

 ٩٥".زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم
ومن ينظر إلى واقع هذه االس يرى أن المستهزئين بالدين قلة، واال لا يمكنـهم مـن                  

الطعن والغمز في آيات االله، ثم إن المسلم يجب عليه أن يرد عليهم، أو ينسحب من الجلسة                 
والتغيير لا يأتي بضربة واحدة، بل بالعمل المتواصل المضـني          . حتى يخوضوا في حديث غيره    

 .يتقنه إلا الرجال الرجالالذي لا 
يتضح جلياً أن النهي عن مجالسة المستهزئين هو المقرون بالسكوت عن استهزائهم بآيـات            
االله وتجاوزام، ومهمة النائب المسلم في االس النيابية هي الإصلاح والتغيير، وصد كـل         
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إلى ذلـك   ما يخالف منهج الإسلام، وطرح البديل الإسلامي، وتبيين الحق ما اسـتطاع             
 .سبيلاً، فإن لم يستطع في بعض الأوقات، انسحب حتى يخوضوا في حديث غيره

فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِـير             { :  قوله تعالى  - ٤
)١١٢ (      الن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلَا تلَا          و اءَ ثُملِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ار

 .]هود[} ) ١١٣(تنصرونَ 
والمشاركة في هذه االس مع ما فيها من مخالفات لمنهجية هذا الدين، يعد مجاراة للظالمين،               

 .وركونا ومساندة لهم، وهذا حرام بنص كتاب االله
 !!ف؟وهذا حق، لكن أين هذا من محل الخلا

الركُونُ حقِيقَـةٌ الِاسـتِناد     : " فالنهي منصب على الركون والمساندة، قال الإمام القرطبي       
ابن . معناه لَا تودوهم ولَا تطِيعوهم    : والِاعتِماد والسكُونُ إِلَى، الشيءِ والرضا بِهِ، قَالَ قَتادةُ       

: وقَالَ ابـن زيـدٍ    . لَا ترضوا أَعمالَهم، وكُلُّه متقَارِب    : أَبو الْعالِيةِ . لَيهِملَا تمِيلُوا إِ  : جريجٍ
مهكُفْر هِملَيع كِرنأَلَّا ي ذَلِكانُ وها الْإِدنكُونُ ه٩٦"الر 

نضمام إليـه   التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون، الميل والا         : ففي هذه الآية  
 ٩٧.بظلمه وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم

والذي يدخل هذه االس للجهر بالحق وإحقاقه، وإنكار المنكر وقمعه، ومحاسبة الظـالمين    
 .وتكبيتهم، لا يوصف بأنه اعتمد أو رضي

ف في غير   فالنهي إنما يكون عن قبول أعمالهم والرضا ا، ومساندم عليها، فيكون الخلا           
محل التراع، لاسيما أن مهمة النائب المسلم هي مخالفة الذين ظلموا، وصدهم عن ذلـك،               

 .والصدع بكلمة الحق
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ            { : قوله تعالى  -٥

ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِـزب اللَّـهِ هـم             ) ٥٥ (الزكَاةَ وهم راكِعونَ  
 ]٥٦، ٥٥: المائدة[} )٥٦(الْغالِبونَ 
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والنواب الذين سيدخلون البرلمان يطلب مهم أداء قسم المحافظة على الدسـتور والنظـام،             
ف النائب المسلم حين يطلب منـه       والدستور والنظام مخالفان للشرع الإسلامي، فما موق      

 !!!ذلك؟
أقسـم بـاالله    : يمكن أن يضاف إلى القسم ما يجعله متلائما مع الشرع، كأن يقول           : نقول

العظيم أن أحافظ على للدستور والنظام في غير معصية االله، أو بما لا يخالف دين الدولـة                 
سلاميون الـذين   الرسمي، وهو الإسلام حسب الدستور نفسه، وقد فعل ذلك النواب الإ          

 .دخلوا هذه االس، ولم يثر هذا أدنى مشكلة مع النظم الحاكمة
إن الدخول في االس النيابية يقوم علـى تضـييع الـولاء            : وجه الدلالة  : "وقالوا أيضاً   

أَذِلَّـةٍ  { : والبراء، ولا قيمة لمؤمن إن لم يوال أولياء االله ويحارب أعداء االله، وفي قوله تعالى              
إشارة إلى صفة عظيمة للمؤمنين كثير مـن النـاس          } الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين     علَى  

بعيدون عنها، بخاصة الدعاة إلى الانتخابات؛ لأم يشكلون تكتلاً ضـد المـؤمنين، ولا              
 ٩٨".يعادون من خالف منهج االله 

و تضيعاً لمبدأ الولاء والبراء، بـل        إن المشاركة في االس النيابية، ليس إلغاءً أ        : "يقال لهم   
هي ميداناً لبيان هذه القضية والصدع ا، حسب مقتضيات المصـلحة الشـرعية، إذ أن               
السعي للوصول إلى هذه االس، هو لتبليغ دعوة االله والتمكين للشرع، ووجود النائـب              

لح، وفي وجـوده    المسلم في هذه االس، يمنع عديداً من المفاسد، ويجلب كثيراً من المصـا            
يطرح البديل الإسلامي، ويقوم بواجب التغيير والإصلاح، وفي المقابل يجابـه المخـالفين،          
ويدحض أقوالهم، وينكر باطلهم، ويعترض على كل ما يخالف الدين، متمتعـاً في ذلـك               
بالحصانة البرلمانية التي تجعله فوق المساءلة عن كلماته، ليصل صوت الإسـلام إلى هـذه               

، وتصدع كلمة الحق في موطن القرار، وهذا هو جوهر الولاء للإسلام، والبراء مما              االس
 ".دونه

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنـافِع لِلنـاسِ            { :  قال االله تعالى   -٦
 ].٢١٩: البقرة[} وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما 
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إن الاشتراك في االس النيابية يأتي بمنافع جزئية، لا شك في ذلك، وعلـى              : ه الدلالة وج
الرغم من المكاسب الجزئية التي تتحقق من وراء الاشتراك في الحكم، فإن الإثم والضـرر               
الذي يتحقق أكبر، وتمييع قضية الحكم لدى الجماهير ضرر عظيم، ولذلك فإننـا نعلـن               

إن الحكم بغير ما أنزل االله باطل، وإنه لا شرعية إلا للحكم الـذي  : ونقول في كل مناسبة  
يحكم بشريعة االله، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه،               

 ٩٩فكيف تكون النتيجة ؟
فإنه ليس هناك ثمة تمييع لقضية الحكم لدى الجماهير، فـالقول           : بالنسبة لآية سورة البقرة   

الحكم الله تعالى، وأن ما دونه من المناهج الوضعية باطل حرام، يعد قضية ثابتة في ديننا                بأن  
نعلنها بكل وضوح دون مداراة أو مهادنة، ولا تعارض بين هذه الحقيقة ودخول اـالس        
النيابية إذا ما علمنا أن دخولها لا يكون إلا بعد دراسة مستفيضة تستند على مدى تحقيـق            

ة للأمة، وأن أولى المهام الأساسية للدعاة في االس النيابيـة هـي السـعي           المصلحة العام 
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ   {: والمطالبة بتحكيم شريعة الإسلام، والقيام بواجب التغيير قال االله تعالى         

        كَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدونَ    يفْلِحالْم مه آل [} أُولَئِك
 ].١٠٤: عمران

يقول الشـيخ منـاع     ! وما أعظم أن يصل المسلم في التأثير والتغيير إلى موطن صنع القرار           
القطان ـ رحمه االله ـ في معرض حديثه عن جواز مشاركة الإخوان المسلمين في مجلـس    

وجوب التحـاكم إلى شـرع   وليست المشاركة في مجلس الشعب تمييعاً لقضية  : " الشعب
االله؛ لأن المشاركين من الإخوان يطالبون داخل الس بتحكيم الشـريعة، ويوضـحون             

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيمـا شـجر          { لأعضائه أن هذا من صميم العقيدة       
، ]٦٥: النسـاء [}  قَضيت ويسلِّموا تسـلِيما      بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما       

ويرفضون أي قانون يخالفها، وهذا هو الموقف الذي تقفه الجماهير المسلمة، فصـوم في              
مجلس الشعب يعبر عن صوت هذه الجماهير ويتسق مع ما تطلبه، والذي يميع هذه القضية               
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يخالف شرع االله، وهذا لا يحدث مـن        هو المشاركة القولية أو الفعلية السلوكية في تشريع         
 ١٠٠"أعضاء الإخوان في مجلس الشعب

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه ولَولَا كَلِمةُ              { :  قال االله تعالى   -٧
 ]٢١: الشورى[} يمالْفَصلِ لَقُضِي بينهم وإِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذَاب أَلِ

إن واقع هذه االس النيابية إنما هو تقليد للديمقراطية، وذلـك داخـل في              : وجه الدلالة 
الإشراك باالله، وخاصة في شرك الطاعة، حيث إن الانتخابات جزء من النظام الديمقراطي،             

 بـه   وهذا النظام من وضع أعداء الإسلام، ليصرفوا المسلمين عن دينهم، فمن قبله راضياً            
مروجاً له، معتقداً صحته، فقد أطاع أعداء الإسلام؛ لجعله مؤسسي الديمقراطيـة الـذين              

 ١٠١.وضعوا الانتخابات شركاء الله في التشريع، ووضع المناهج للخلق
 ١٠٢لا نسلم اعتبار الديمقراطية كلها نظام كفر: وأما الاستدلال بآية الشورى فنقول

 هذا الاعتبار، وبين التزام النائب المسلم ببعض        ، حتى لو كانت كذلك، فينبغي التفريق بين       
أنظمتها لتحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين، فهذا لا يعد تضارباً مع الإسلام، ولا يوصل             

)  صلى االله عليه وسـلم      ( المسلم إلى الكفر، الذي لا يتحقق إلا بإقراره أو اعتقاده، فالنبي            
ماية والجوار؛ والمسلم يدخل هـذه اـالس        قد استفاد من النظام الجاهلي المتمثل في الح       

ليخالف أصحاا في تشريعام الباطلة، ويسعى لتقليل الشر، ورفض الظلم، أو أضـعف             
 .الإيمان إنكاره، وطرح البديل الإسلامي

 :أدلتهم من السنة -٢
 في مثل هذه االس، فقد كـان        - صلى االله عليه وسلم      -لم يشارك الرسول    : يقولون-ا

 .ريش دار الندوة، وهي تشبه االس التشريعية والبرلمانيةعند ق
يذهب إلى قريش في    )  صلى االله عليه وسلم     ( فقد كان النبي    : " يقول الأستاذ محمد قطب   

ندوا ليبلغها كلام االله، لكنه لم يكن يشاركهم في ندوم، ولو أن مسـلماً يـدعو إلى                 
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 الجاهلية المعاصرة، ويسمح له بالكلام فيهـا  تحكيم شريعة االله استطاع أن يذهب إلى ندوة       
لكان واجباً عليه   )  صلى االله عليه وسلم     ( كما كانت تسمح الجاهلية الأولى لرسول االله        

أن يذهب وأن يبلغ؛ لأنه في هذه الحالة لا يكون عضواً في دار الندوة، إنما هو داعية مـن                   
ندوة تعتبره فيها، ولا هو يعتبر نفسه من        خارجها جاء يدعوها إلى اتباع ما أنزل االله، فلا ال         

الندوة، إنما هو مبلغ جاء يلقي كلمته ثم يمضي، أما المشاركة في عضوية الندوة بحجة إتاحة                
 ١٠٣"الفرصة لتبليغها كلمة الحق، فأمر ليس له سند من دين االله 

 :ويرِد على هذا الاستلال أمران
في دار الندوة كان يقتضي منه أن يتـرك          - صلى االله عليه وسلم      - إن مشاركة النبي     -١

دعوته في تسفيه أحلام قريش وأصنامها، مع أم كانوا يودون صده عن الدعوة كلها لولا               
عمه أبو طالب، ولا يقول أحد ذلك لمن يدخل هذه االس، بل نرى أن النائب يقول ما                 

 .يشاء، حتى لو كان ضد نظام الحكم
كافرا كفرا صريحا بأفراده ونظامه، وليس مجتمعنا اليـوم          إن اتمع المكي آنذاك كان       -٢

 .كذلك، فأفراده مسلمون، والقول بغير هذا يستلزم تكفير اتمع كله
 إن سن القوانين في دار الندوة لا يستند لأي قاعدة شرعية، أو أصول دينية، بل كـل                  -٣

 ١٠٤ ذه الصورةما يصدر إنما يكون عن هوى بشري، وفي االس النيابية ليس الأمر
بل ثبت بالسنة حث الرسول صلى االله عليه وسلم على الدخول لمثل هذه اـالس    : قلت  

لَقَـد  : " أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم قَـالَ         ، ،فعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عوفٍ        
لْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ، ولَو أُدعى بِهِ فِي            شهِدت فِي دارِ عبدِ االلهِ بنِ جدعانَ حِ       

 تبلَامِ لَأَجالْإِس" 
    هننِي علَغا بفِيم بِييقَالَ الْقُت  :          مِ، فَقَـامربِالْح ظَالَمتت تا كَانشيالْحِلْفِ أَنَّ قُر ببكَانَ سو

نَ والزبير بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَدعاهم إِلَى التحالُفِ علَى التناصرِ، والْأَخـذِ            عبد االلهِ بن جدعا   
 ١٠٥.لِلْمظْلُومِ مِن الظَّالِمِ، فَأَجابهما بنو هاشِمٍ وبعض الْقَبائِلِ مِن قُريشٍ
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:  وعرضوا عليه الملك قـائلين     ) صلى االله عليه وسلم     ( أن المشركين جاءوا إلى النبي      -ب
             قِيا بةَ فَماعمقْت الْجفَرو لَامت الْأَحفّهسةَ وت الْآلِهمتشو ينت الدعِباءَ وت الْآبمتش لَقَد

 بِهذَا الْحدِيثِ   أَمر قَبِيح إلّا قَد جِئْته فِيما بيننا وبينك أَو كَما قَالُوا لَه فَإِنْ كُنت إنما جِئْت               
تطْلُب بِهِ مالًا جمعنا لَك مِن أَموالِنا حتى تكُونَ أَكْثَرنا مالًا، وإِنْ كُنت إنما تطْلُـب بِـهِ                  

 هـذَا   الشرف فِينا، فَنحن نسودك علَينا، وإِنْ كُنت ترِيد بِهِ ملْكًا ملّكْناك علَينا، وإِنْ كَانَ             
                ا كَانَ ذَلِكمبا فَرئِير الْجِن مِن ابِعونَ التمسوا يكَانك ولَيع غَلَب قَد اهرا تئِيك رأْتِيالّذِي ي
بذَلْنا لَك أَموالَنا فِي طَلَبِ الطّب لَك حتى نبرِئَك مِنه أَو نعذَر فِيك، فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ                 

-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَـا             " صو الَكُموأَم بِهِ أَطْلُب كُما جِئْتا جِئْت بِمقُولُونَ، ما تا بِي مم
    كُملَيع لْكلَا الْمو فِيكُم فرنِي         . الشرأَما، وابكِت لَيلَ عزأَنولًا، وسر كُمثَنِي إلَيعااللهَ ب لَكِنو

أَكُونَ لَكُم بشِيرا ونذِيرا، فَبلّغتكُم رِسالَاتِ ربي، ونصحت لَكُم فَإِنْ تقْبلُوا مِنـي مـا               أَنْ  
جِئْتكُم بِهِ فَهو حظّكُم فِي الدنيا والْآخِرةِ وإِنْ تردوه علَي أَصبِر لِأَمرِ االلهِ حتى يحكُـم االلهُ                 

يبنِي ويبكُم١٠٦"ن 
)  صلى االله عليـه وسـلم   ( لكن االله سبحانه ـ وهو العلي الحكيم ـ لم يوجه رسوله   " 

هذا التوجه، إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا االله، وأن يحتمل هو والقلة التي تسـتجيب     
 ١٠٧"له كل هذا العناء 

المشـركون،  الملك عندما عرض عليـه      )  صلى االله عليه وسلم     ( الاستدلال برفض النبي    
 :وإصراره علـى المضي في طريق في الدعوة، هي قياس مع الفارق للأسباب التالية

كان مقابـل أن    )  صلى االله عليه وسلم     ( أن العرض الذي قدمه المشركون للنبي       .   أ      
يتخلى عن دعوته، وهذا ما لا يشترط على مشاركة النائب المسلم بأن يتـرك دينـه أو                 

 .فيه، بل إن دوره التمسك بالثوابت الإسلامية، وحض الناس عليهايتخلى عن أي قضية 
الاختلاف الكبير بين مجتمعنا اليوم، ومجتمع المشركين الذي كان كافراً، وبالتـالي          .  ب     

والياً من قبل الجاهلية على مجتمع كـافر، وهـذا          )  صلى االله عليه وسلم     ( سيكون النبي   
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ته فرض أي رأي عليهم، أما في وقتنـا الحاضـر           يؤدي إلى ضعف نفوذه، وعدم استطاع     
 .فاتمع مسلم، وما زالت بقية من الأحكام الشرعية يعيشها الناس في حيام

 : أدلتهم من المعقول-٣
 .المشاركة تكريس للنظام الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل االله-١

 القيام بأي نشـاط     وهذا لا حجة لهم فيه، لأن العمل في أي جهاز وظيفي في الدولة، أو             
 .اقتصادي تقوية للنظام، فالإنسان يسهم في بناء المكان الذي يتحرك فيه بنسب متفاوتة

 لا يمكن إقامة حكم االله في الأرض عن طريق المشاركة في هذه االس، لأن الـنظم                 -٢
الحاكمة ومن خلفها القوى الاستعمارية، لا يمكن أن تسمح للدعاة بذلك، حتى لو كانوا              

 ١٠٨.لبية، بل إم سينقلبون على نتائج الانتخابات كما حدث في الجزائرأغ
 :وهذا الكلام خطأ من ناحيتين

لم نسمع عن أحد من الدعاة الذين دخلوا هذه االس أعلن أنه سيقيم دولة الإسلام               : أولا
إم سيعملون على الجهر بالحق، ومساندة الخـير  : من خلال هذه االس، كل ما يقولونه      

والإصلاح، ودعم الإيجابيات، وتقديم الحلول الإسلامية لمشاكل اتمع، وإنكار المنكـر،           
بالإضافة إلى تحقيق بعـض المصـالح للـدعوة         . ومحاربة الظلم والفساد، ، وقمع الانحلال     

 .الإسلامية والدعاة، كحرية العمل الدعوي، ورفع الظلم والبطش عنهم
يساندها سينقلبون على نتائج الانتخابات، فإن االله قـد         وأما أن النظم الحاكمة ومن      : ثانيا

: قال الإمام النووي  . كلفنا بالعمل ولم يطالبنا بالنتائج، فالكل ينثر الحب ويرجو رحمة ربه          
فما كُلِف به المسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المُخاطَب،               (

 ١٠٩). لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهيفلا عتب بعد ذلك على الفاعل،
  الحجة بأن الإسلاميين لم يصلوا إلى الحكم عن طريق الديمقراطية، فهذا صحيح نتيجـة              
للتآمر العالمي على العاملين للإسلام، والحيلولة دون وصولهم إلى سدة الحكم في أي مكان،              

م قاعدة جماهيرية صلبــة تنــادي       ولكن خوض الإسلاميين الحياة الديمقراطية أنشأ له      
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بالإسلام جهرة، وتسعى لنشر فكرا في كل الميادين دون خوف أو وجل، كما قلل مـن       
حدة التصادم بين الحكومة والأحزاب الإسلامية، وفي المقابل مكَّـن للإسـلاميين مـن              

والوقـوف  الوصول إلى قبة البرلمان، والصدع بكلمة الحق، ومحاربة المعارضين لهم سياسياً،     
بحزم وقوة لكل قرار يخالف شريعة السماء، بل وإخضاع الحكومة للمحاسبة، وقد أثبتت             

 .التجارب في كثير من البلدان كالأردن والكويت واليمن صدق هذا التوجه
أن هـذه  :  أن المشاركة في هذه االس التشريعية تنطوي على مزالق عقديـة منـها    -٣

سلم الذي يعلن دائماً أنه يرفض التحاكم إلى غير شـريعة           االس تشرع من دون االله ،والم     
االله لا يجوز له أن يشارك في مجلس يشرع من دون االله ،ومنها أن العضو يقسم يمين الولاء                  

وقَـد نـزلَ   { : للدستور والقانون المخالفين لشرع االله ،ومنها مخالفة ذلك لقوله تعـالى           
ا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى            علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَ    

          مـنهفِـي ج الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللَّه مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخي
 حديثهم الدائم هو مخالفة شريعة االله فكيف إذن يقعد           ،وهؤلاء ]١٤٠: النساء[} جمِيعا  
 .١١٠.معهم 

 أن في المشاركة في تلك االس مزلقاً آخر يتعلق بتمييع القضية لدى الجماهير ،فنحن               -٤
نقول لهم في كل مناسبة إن كل الحكم بغير ما أنزل االله باطل ،ثم تنظر الجماهير فترانا قد                  

 ١١١..شاركة فيه شاركنا فيما ندعوها هي لعدم الم
بالنسبة للقول بأن دخول البرلمان يعني تمييع القضية، وإعطاء النظـام الصـبغة الشـرعية               

إذا نسي النائب المسلم عقيدته على باب الس        " وتكريس وجوده، فهذا يمكن أن يصح       
النيابي، أما إذا دخل هناك ليرفع لواء الدعوة إلى الحكم بما أنزل االله، ويطالـب بإصـلاح                 

 ١١٢"حوال الأمة كلها وفق شريعة االله، فأين يكون التمييع؟أ
أما عن إعطاء صفة الشرعية للمجلس، فما من مجلس ينتخب إلا ويعلن أنـه جـاء عـن       
انتخاب حر مباشر ـ حتى ولو كان غير ذلك ـ ودخول المعارضة فيه ـ حـتى ولـو      

                                                 
 ]٤٤٠: واقعنا المعاصر لمحمد قطب ص[- 110
 ]٤٤٢: المصدر السابق ص[- 111
 ).١/١٨٥(أضواء على التجربة النيابية الإسلامية :  يكن- 112
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دخـول  كانت قليلة ـ تؤيد ذلك، فهل إطلاق صفة الشرعية للمجلس يتوقـف علـى    
 ! أصحاب الاتجاهات الإسلامية؟

وعلى فرض أن الس باطل، فهل يجوز ترك الباطل دون تغييره أو إقامة الحجة عليه ما دام                 
 ١١٣ذلك في الاستطاعة ؟

وأما اعتبار المشاركة تكريس للنظام، فهو غير مقبول، إذ إن العمل في أي وظيفة تجارية أو                
 النظام، يعد تكريساً وتقوية له، فلِم المنـع مـن           زراعية، حتى أدنى وظيفة في أجهزة هذا      

المشاركة في االس النيابية لإصلاحها، وعدمه في الوظائف العادية التي يتقوى بناء النظام             
 .ا؟
 لعبة يأكـل القـوي فيهـا        -كما أثبتت تجارب القرون كلها    - أن لعبة الدبلوماسية     -٥

القوي فينتزع من يده شيئاً من السلطان       الضعيف ،ولا يتاح للضعيف من خلالها أن يغافل         
،ومن ثم فالجماعات الإسلامية الداخلة في هذه اللعبة هي الخاسرة والأعداء هم الكاسبون             
سواء بتنظيف سمعة أولئك الأعداء أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهـم ،أو             

يوم أن كـانوا يقفـون      بتمييع قضية الإسلاميين وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم          
 ١١٤..متميزين في الساحة لا يشاركون في جاهلية السياسيين من حولهم 

االس النيابية تقوم على تأليه الأغلبية، واعتماد ما قبلته وإن كان بـاطلاً، ورد مـا                 -٦
   ١١٥.رفضته، وإن كان معلوماً من الدين بالضرورة

أَلَّا { : لى تأليه الأغلبية يتمثل في قوله تعالى      الرد على الاحتجاج بأن االس النيابية تقوم ع       
، ]٣٩،  ٣٨: النجم[} )٣٩(وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى       ) ٣٨(تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى     

                                                 
 ).٣١٣: ص(اهات الإسلامية المعاصرة الاختلافات الفقهية لدى الاتج:  محمود- 113
 ]٤٤٣-٤٤٢: المصدر السايق ص[- 114
الانتخابـات  : ، حزب التحرير)٣٧: ص(تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات  :  أبو نصر الإمام   - 115

 م ٢٠٠٣/ أيـار  / ٢٤النيابية في الأردن ترسيخ لأنظمة الكفر ـ بيان صادر عن حزب التحرير بولاية الأردن بتاريخ  
 .ـ
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إِنما الأَعمالُ  ) : "  صلى االله عليه وسلم     ( فلا تتحمل نفس وزر أخرى، ويقول الرسول        
اتِ، ويى بِالنوا نرِئٍ ما لِكُلِ امم١١٦"إِن 

فكيف يتم القول بأن إنساناً ـ أياً كان ـ رد جلوسه في مكان يؤخذ فيه برأي الأغلبية   
يشترك معهم في الوزر إن كان الرأي المأخوذ مخالفاً للشرع؟ ونعلم أن الاتجاهـات الـتي                

ول إليها، ولكن لاتخاذها    أباحت الدخول للمجالس النيابية، لم يكن الغرض هو مجرد الدخ         
 .منبراً ينادى من خلاله بتطبيق الشريعة كاملة، ويمنع فيه ما يخالفها

أما وأن الأغلبية غير متفقة على ما ينادي به أصحاب الاتجاهات الإسلامية، فالوزر عليهم              
ـ وإن كانوا أغلبية ـ وحسب أصحاب الاتجاهات الإسلاميـة وغيرهم ممن ينــادون   

 .بلغوا ودعوا الناس إلى الشرع، ورفضوا السماح بالباطلبالحق أن 
ثم إن االس النيابية تصدر القوانين باسم الشعب، ويتحمل الشـعب كلـه مسـئوليتها               
ونتائجها، فإذا استطاع المسلم ألا يدخل مجلس النواب، فهل يستطيع أن يترع نفسه مـن               

س النواب باسـم الشـعب؟   هذا الشعب؟ وكيف يرضى المسلم أن يصدر القانون من مجل   
وهل يقدر أن يتحمل هنا مسئولية أمام االله وأمام الناس باعتباره من هذا الشعب، الـذي                

 .صدر باسمه هذا القانون غير الشرعي؟
فهذه القوانين التي يصدرها نواب الشعب، لا يمكن أن يكون الشعب متحملاً للوزر فيها              

ين على أي قانون، لا يمكن أن ينطلوا في         إلا من رضي بذلك، وكذلك النواب غير الموافق       
 ١١٧.هذا الإثم؛ لأم معارضون له

 إن الانتخابات لها دور كبير في تفريق كلمة المسلمين، وتشتيت وحـدم، وهـي لا    -٧
 ١١٨.تقل شراً عن الحزبية، التي فرقت المسلمين فرقة ليس بعدها تلاق إلا أن يشاء االله

إن الحزبية قد مـر     : ان في تفريق وحدة المسلمين، فنقول     أما اعتبار الانتخابات والحزبية سي    
الحديث عنها، وخلصنا إلى أن تشكيل الأحزاب الإسلامية يعد فريضة شرعية وضـرورة             

                                                 
  )١( )٦/ ١( صحيح البخاري - 116
أضـواء علـى    : ، يكـن  )٣١٣ -٣١٢: ص(الاختلافات الفقهية لدى الاتجاهات الإسلامية المعاصرة       : محمود - 117

 ).١/١٨٧(التجربة النيابية الإسلامية 
 ).٥٨: ص(تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات :  أبو نصر الإمام- 118
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سياسية، تقتضيها المصلحة العامة في واقعنا المعاصر، وكـذلك الشـأن في الانتخابـات              
 .والمشاركة في االس النيابية

 النيابية فتنة لمن يدخل فيها، حيث تأخذه المظـاهر وتلهيـه              إن الدخول في االس     -٨
 ١١٩.الدنيا، ويغره السلطان

إن العيب في ذلك ليس     : وأما قولهم بأن الدخول في االس النيابية فتنة لأصحاا، فنقول         
دخول االس، وإنما العيب في الأشخاص، وإلا فمن علماء الدين من باع دينه من أجـل                

ا يرضي السلاطين وأهواء الناس، وكتم الحق إرضاء للعامة، وحفاظاً علـى            الدنيا، وأفتى بم  
منصبه، والعيب ولا شك ليس في المنصب الديني ولا في المشيخة نفسها، وإنمـا هـو في                 

 .النفوس والقلوب
 ـ  فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً، وقربة يتقرب ـا إلى االله،  : " يقول ابن تيمية ـ رحمه االله 

مـن أفضـل    )  صلى االله عليـه وسـلم       (  إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله       فإن التقرب 
 ١٢٠"القربات

فمن أخذ الولاية على هذا النحو، فلا شك أنه موفق صالح، وأما من أخذها اتباعاً لهـواه                 
 ١٢١ورغبة في الدنيا، فلا شك أنه يفسد ا

             الس النيابية، يفترض   ومما لا شك فيه أن الدعاة الذين وصلوا إلى تقلد هذه المناصب في ا
أن يكونوا قد رسخوا في علوم الشريعة، وعلموا ثقل الأمانة التي يحملوا، وعظم الرسالة              

 ١٢٢.التي سيؤدوا، ونحسب أن من فهم ذلك أيقن أن الأمر تكليف، وليس تشريفاً
 ـــــــــ

                                                 
مشروعية : ، عبد الخالق  )٧٩ -٧٨: ص(تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات       : مام أبو نصر الإ   - 119

 ).٢٦: ص(الدخول إلى االس التشريعية 
 ).٢٨/٢٩٠(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية- 120
 ).٢٦: ص(مشروعية الدخول إلى االس التشريعية :  عبد الخالق- 121
122 - http://www.palestine-info.info/a abic/books/٢٠٠٦/mushee/mush١٣.htm 
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 في الدول المعاصرة من مقالة أهل الغلو القول بتحريم تولي المناصب
الوزارة ونحوها وكذلك النيابـة     ( على فساد القول بتحريم تولي الولايات العامة         ومما يدل 
في ظل الأنظمة القائمة أن هذا هو قول أهل الغلو، وجماعات تكفير اتمع فلم              ) التشريعية

فجماعـة  . ومنهم انتشر في بعض من غرر بـأقوالهم       ،يعرف هذا القول في بدايته إلا عنهم      
اعة فيما أظن قالت بعدم جواز تولي أية ولايـة عامـة أو           شكري مصطفى كانت أول جم    

خاصة في الحكومات المعاصرة بناء على عقيدا في كفر اتمع كله، وكفر الحكام جميعا،              
كـل  (:يقول أحـدهم    . وسواء عندهم أكانت الولاية وزارة أو إمامة صلاة أو غير ذلك          

 بد أن تصب في النهاية في مصـب         الأعمال حلالها وحرامهـا في هذا اتمع الجاهلي لا       
  ١٢٣).واحد هو خدمة وبناء هذا اتمع الكافر

 :بل بالغ شكري مصطفى فقال بعد أن ذكر مجموعة من الوظائف
لوهيتـه، والـداخلون في   أإنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد     .. كل ذلك (

شة ترفع في الطريق بأمر البلدية      نه لا شيء مما ذكرنا ولا ق      أنظامه هم عبيده وسدنة محرابه و     
  ١٢٤).في بلد الطاغوت إلا وهي داخلة في إلاهيته

وقد وافق هؤلاء الغلاة بعض إخواننا السلفيين وللأسف أم استدلوا على ذلك بقريب مما              
 . استدل به الغلاة

 ــــــــ

                                                 
 ).٥٢٥ عن الغلو في الدين لعبدالرحمن اللويحق ١٠الهجرة ص. ماهر بكري(- 123
 )٥٢٦ وعنه الغلو في الدين لعبدالرحمن اللويحق ٦/١٣شكري مصطفى الخلافة ( - 124
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و النيابـة   ألاح جزئي من دخول من دخـل إلى الـوزارة،           نقول لقد تحقق بحمد االله ص     
التشريعية في جميع البلاد التي كان فيها ذلك، والمطلع على أحوال الأمة الإسلامية يعلـم               
هذا يقينا فأعظم فترة للإسلام في تركيا بعد سقوط الخلافة هي الفترة التي دخـل فيهـا                 

 هذه الفترة مجموعة من القـرارات مـا         وقد اتخذت في  . الإسلاميون إلى الحكومة والبرلمان   
زالت تؤثر إلى اليوم في مسيرة تركيا نحو الإسلام، وكذلك الحال في مصر والجزائر، فـإن                
الإتساع العظيم لرقعة الإسلام، ودخول الناس في الدين ذه الشمولية كانـت في فتـرة               

سلامي على الناس   لى الساحة وعرضهم مشروعهم الإ    إالدعاية الإنتخابية ونزول المسلمين     
ما الكويت فهي أعظم مثـال      أوكذلك الحال في باكستان، و    .. واتصالهم بجماهير المسلمين  

على أن الدخول إلى االس التشريعية والوزارة يمكن أن يؤدي إلى منافع عظيمة للدعوة،              
ويقلل إلى أقل الحدود شرور الفساد واللادينية، وليس اال هنـا الآن تعـداد المصـالح                

 …الشرعية التي تحققت من قبول الولاية العامة، والنيابة التشريعية
ن أنما القصد هنا ببيان فساد جميع البدائل المتاحة وقد بينا           إوهذا بحمد االله معلوم وظاهر، و     

عتقـاد  فالمدعون للجهاد ينطلقون من الا    : هناك أربعة اتجاهات عند المهتمين بشأن الدعوة      
زالتهم بالقوة ومن يتترس م ومعلوم فسـاد هـذا          إجوب  بكفر الحكـام أو ظلمهم وو    

التوجه حيث يصبح القتـال فتنة، ويموت المسلم برصاص المسلم، ويتخذ الظلمـة مـن              
بادة الإسلام نفسه، متذرعين بما يصدر مـن هـذه الجماعـة مـن              الحكام هذا ذريعة لإ   

 ١٢٥.أعمال

                                                 
عاة يستطيعون إيصـال    لا يصح هذا الاعتراض إلا في البلدان التي تسمح بمساحة من الحرية ، والد             : قلت   - 125

فكرم عن الإسلام للناس ، والترشح للمجالس التشريعية أو التنفيذية، لا يحول بينهم وبينها الطغاة ولا أتباعهم ،                  
وإما إذا أوصدت الأبواب فلا حلَّ إلا بالجهاد في سبيل االله ، والتغيير بالقوة المسلحة ، وبكل أنواع القوة المتاحـة                     

... 
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 للظلمة والمفسـدين، وانتظـار    عتزال وترك شئون المسلمين    والبديل الثاني هو القعود والا    
عتقاد  ومعلوم منافاة هذا للدين والا     ،معجزة من السماء أو تغيير دون بذل أسباب وجهاد        

ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتـى يغيـروا مـا                {  {:ولقوله تعالى 
أَنَّ اللَّهو فُسِهِمبِأَن لِيمع مِيع٥٣: الأنفال[}  س[ 

وأمر االله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن تترعها مـن غـير                  
أهلها من الكفار والمارقين ووجوب الجهاد في سبيل االله لتكون كلمة الـذين كفــروا               

 الأحوال من أعظم    السفلى وكلمة االله هي العليا، ولا شك أن القعود والعزلة في مثل هذه            
قـرار  إالآثام لأنه ترك للجهاد الواجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجـب، و            

.. الباطل، وكتمان العلم، وترك شئون المسلمين للمفسدين والظلمة واللصـوص المتغلبـة           
 ..نه أثم عظيم وفساد كبيرأوالسكوت هذا لا شك 

 والموعظة الحسنة ، والأمر بالمعروف والنـهي        هناك الدعوة إلى االله تعالى بالحكمة     : قلت
لمن كثير   خير    فيه عن المنكر ومحاولة إصلاح الناس والأخذ بيدهم إلى بر الأمان ، وهذا           

 .لا يستطيع أن ينفع المسلمين من خلال هذه الولايات أو يدفع عنهم ضرا 
 ـــــــــ
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إن الذين يمتنعون عن الولاية العامة، والنيابة التشريعية يقدمون أعظم خدمة للمفسـدين،             
فهم يريـدون  ، بل هذا ما يسعى إليه المفسدون بكل سبيل          ،وينفذون على الحقيقة مرادهم   

ان، حتى يعزلـوهم    بل ويعملون على سد جميع المنافذ أمام الدعاة أن يكونوا نوابا في البرلم            
عن الناس، ويقتلوا دعوم، ويميتوا رسالتهم، حتى استحدثت بعض الدول العربيـة الـتي              
تطبق ديمقراطيات زائفة يحرم ا المسلمون من الدخول إلى االس التشـريعية كتحـريم              
تكوين حزب سياسي على أساس ديني، ووجوب عرض أسماء المتقدمين على المخـابرات             

 !! نتخابات بصورة مستقلةوتحريم من يترل إلى الا!! العامة
ونحو ذلك من التشريعات التي مؤداها في النهاية منع أي رجل عنده ديـن أن يـدخل إلى          
مجلسهم التشريعي حتى لا ينكر عليهم في أمر، ولا يعترض معترض على باطل، وينفـردوا               

المسـلمين وأعراضـهم    هم بالسلطة وحكم الناس، وينفذوا قوانينهم الباطلـة في دمـاء            
 .وأموالهم

 ـفلينظر المفتون بعدم جواز الدخول إلى االس التشريعية هل صنعوا في أنفسهم وأمتع             هم ت
 ! إلا ما يريد أعداء الأمة وأعداؤهم؟

 ـــــــــــ
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م الشرعي الذي نراه مؤيداً بالأدلة من القرآن، والسنة، وأقوال          بعد أن قررنا بحمد االله الحك     
نأتي إلى الشبهات التي تثار حول تولي الولايات، والدخول إلى االس           .. بعض سلف الأمة  

 :التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية وما احتج به من يرى المنع
 :الديمقراطية كفر -١

 .بالتالي لا يجوز الدخول إليه وإصلاحه من داخلهقالوا إن النظام الديمقراطي كفر و
أنه يجب التفريق بين كون النظام كفراً وكون العاملين به والمنضوين تحت لوائه             : والجواب

قرار الكفر واعتقاده، وأمـا     إفإن المسلم لا يكفر إلا ب     .. جبراً وقهراً رضي أو سخطاً كفار     
 عليه وسلم في شـأن الحكـام المبـدلين          إذا كان كارهاً له فقد سلم كما قال صلى االله         

قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِنحوِ ذَلِك، غَير أَنـه            : عن أُم سلَمةَ، قَالَت   ،فوالمغيرين
 ١٢٦»فَمن أَنكَر فَقَد برِئ، ومن كَرِه فَقَد سلِم«: قَالَ
في هذه الأنظمة، أو يدخل إلى االس التشريعية وهو كـاره           والذي يقبل الولاية العامة       

لتبديل أحكام االله، وعازم على إقامة العدل، ورفع الظلم وإنكار المنكر، وتقليل الشر فهو              
 .مأجور على نيته إن شاء االله تعالى

 : الدخول في الولايات العامة والنيابة طاعة للكفار-٢
 .شريعية فيه طاعة للكفار ونحن مأمورون بمخالفتهمقالوا بان الدخول إلى االس الت

أن المسلم يدخل إلى هذه االس ليخالف الكفار والمنافقين في تشريعهم بالباطل            : والجواب
ليعمل هو تشريع الخير والعدل، ورفض الظلم والباطل أو على الأقل الإنكار علـى أهـل      

 .الباطل
 : الكفار فيها في آيات االله ى االله أن تجلس في االس التي يخوض-٣

                                                 
 )١٨٥٤ (- ٦٤)١٤٨١/ ٣( صحيح مسلم - 126
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وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا          { :وقالوا إن االله يقول   
               مِ الظَّـالِمِينالْقَـو ـعى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنسِينا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيفِي ح { 

 .]٦٨: الأنعام[
إن هذا فيمن يجلس في مجالس الكفار ويقر الباطل ويسكت على من يخوض في              : والجواب

نكار المنكـر، والأمـر     إآيات االله، وأما عمل النائب المسلم في البرلمان فمهمته الأساسية           
عتراض على ما يرى أنه من الباطل، ومحاسبة الـوزراء، وأعضـاء الجهـاز             بالمعروف والا 

 .فيذي وهذا من القيام المستطاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالتن
 : المفسدة في الدخول أربى من المصلحة-٤

 .وقد ذكر بعض الأخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة
ونحن نستطيع أن نضيف عليها خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم الدخول               

لأن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام، وما دخل إلا من أجـل تغـييره              إلى االس البرلمانية    
وتبديله، أو على الأقل الحد من شروره وآثامه وتسلط من يحكم باسمـه علـى شـعوب                 
المسلمين وإزاحة من يتقلدون المناصب ويتولون إدارة شئون المسلمين وهم في الحقيقة قلة             

تسلطوا بذلك إلا بإنعزال جماهير المسـلمين       وما  .. من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء    
رادة الأمة، ويتسـلقوا إلى دفـة       إنتخابات، وتخلية الساحة لهم ليزيفوا      عن منازلتهم في الا   

الحكم ويستولوا على مقدرات المسلمين، ويستبيحوا بعد ذلـك دمـاءهم، واعراضـهم             
 .ودينهم وكرامتهم

 :راطيةلى الحكم عن طريق الديمقإ لم يصل الإسلاميون -٥
وقالـوا إن الإسلاميين في كل البلاد لم يصلوا إلى الحكم ذا الطريق بل قطـع علـيهم                 

 .العلمانيين الطريق وأزاحوهم عندما اقتربوا من النهاية
عن هذا الشبهة الساقطة أن الطريق الديمقراطي مكن الإسلاميين أولاً من نشـر             : والجواب

هم، وفضـح خصـومهم وبيـان كـذم     عقيدم واكتساب جماهير الناس إلى صـفوف    
ثم .. وتدليسهم، وكفى هذه نتيجة يجب أن يسعى اليها بل لو لم يكن هذه وحدها لكفى              

إن الذين وصلوا إلى قبة البرلمان في أي بلد من البلدان قد حققوا من النتـائج والمصـالح                  
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 الجميع، ويرضى    أم أقاموا الحجة، وصدعوا بالحق بطريق يقره       اأقله: الشرعية شيئاً كبيراً  
وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم    {وهذا في حد ذاته هدف شريف وغاية مطلوبة         .. به حتى أهل الباطل   

لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ               
 .] ١٦٤: عرافالأ[} ١٦٤(

وكذلك استطاع الإسلاميين تقليل الشر، وتكثير الخير ويكفي أن نعلم أن قراراً تشـريعياً              
واحداً صدر في الكويت مثلاً عن مجلس الأمة بتحريم الخمر قد حمـى الكويـت مـن أم                  
الخبائث وصان شباا من أعظم أنواع الشرور، وقد حاول المفسدون مراراً وتكراراً كسر             

وهذا تشريع واحد حمى االله بـه       .. قانون بتشريع آخر من مجلس الأمة فما استطاعوا       هذا ال 
وإن كان هذا خيراً جزئياً لكنه في النهاية خير مـن انتشـار الشـر،               .. بلدا عن مثل هذا   
 ..وشيوع الفاحشة

إن : وأما أن الإسلاميين قد لا يصلون بالطريق الديمقراطي إلى تطبيق الشريعة كاملاً فنقول            
عداء الإسلام في الداخل والخارج مرير، والجميع       أطريق طويل، والجهاد مع اللادينيين، و     ال

يعلم أن القرار الذي حال بين جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر وحيازة الحكم وتحكـيم               
نما كان قراراً خارجياً من فرنسا التي حركت الجيش الجزائـري الـذي ربـاه               إالشريعة  

لى منصب ضابط صـف،     إستحيل أن يصل فيه من يحافظ على الصلاة         ستعمار والذي ي  الا
 ..رض الجزائر إذا كان يصليأوالذي يعزل فيه الجندي وينفى إلى أقصى 

ولا بد من تخطي العقبات حتى يصل المسلمون إلى تطبيق شـريعة            .. ونقول الطريق طويل  
 . لا محالةاالله كاملة في أرض الإسلام بل في العالم أجمع وهو كائن بحول االله

 : الكثرة مذمومة وهي على الباطل-٦
وقالوا بأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وقد ذم االله الكثرة وبين أا دائما على الباطـل                

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّـن               { :كقوله تعالى 
 .]١١٦: الأنعام[} نْ هم إِلَّا يخرصونَ وإِ

فأمة الإسلام تظل أقل عدداً مـن       .. أنه هذا بالنسبة لأمة الإسـلام وأمة الكفر      : والجواب
أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ     «: كُنا مع النبِي فِي قُبةٍ، فَقَالَ     : عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   ف ،أمم الكفر 
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أَترضـونَ  «: نعم، قَالَ : قُلْنا» أَترضونَ أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنةِ     «: نعم، قَالَ : قُلْنا» لجَنةِا
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، إِني لَـأَرجو أَنْ        «: نعم، قَالَ : قُلْنا» أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الجَنةِ    

كُونـلِ                 تفِي أَه متا أَنمةٌ، ولِمسم فْسا إِلَّا نلُهخدةَ لاَ يأَنَّ الجَن ذَلِكةِ، ولِ الجَنأَه فوا نِص
الشركِ إِلَّا كَالشعرةِ البيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الأَسودِ، أَو كَالشعرةِ السوداءِ فِي جِلْدِ الثَّـورِ               

رِالأَح١٢٧»م. 
سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    ف ، وأما أهل الإسلام فاجتماعهم معصوم    

إِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ فَإِنه لَا تجتمِع أُمتِـي           «: االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ   
 ١٢٨»الَةٍعلَى ضلَ

وعن عرفَجةَ بنِ ضريحٍ الْأَشجعِي، قَالَ رأَيت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وهو علَى الْمِنبـرِ        
و إِنه سيكُونُ بعدِي هنات وهنات، فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَ         «: يخطُب الناس، فَقَالَ  

يرِيد أَنْ يفَرق أَمر أُمةِ محمدٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَائِنا من كَانَ فَاقْتلُوه، فَإِنَّ يد االلهِ علَى                  
كُضرةَ ياعمالْج قفَار نم عطَانَ ميإِنَّ الشةِ، واعم١٢٩»الْج  

لَن تجتمِع أُمتِي علَى الضلَالَةِ     «: سولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     قَالَ ر : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
 ١٣٠»أَبدا، فَعلَيكُم بِالْجماعةِ فَإِنَّ يد االلهِ علَى الْجماعةِ

وإذا كان يوجد الحق مـع القلـة أحيانـا          . والكثرة أدعى أن يكون الحق معها من القلة       
رى أن جمهور الصحابة مثلاً إذا اتفقوا على رأي كان هذا أقـوى مـن أن      ألا ت .. فشذوذ

يخالفهم صحابي واحد أو اثنين وإن وجد في وقت ما أن الحق قد يكون أحيانا مع القلـة                  
 .فنادر وشاذ

. وليست كثرة المفسـدين والضـالين  . والكثرة المطلوبة هنا هي كثرة أهل الحق والصلاح 
 .فتنبه لهذا الأصل

                                                 
 ) ٢٢١ (- ٣٧٧)٢٠٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٢٨)(١١٠/ ٨( صحيح البخاري - 127
 ]بيان لقلة المسلمين بالنسبة لغيرهم. .) كالشعرة. (نصف) شطر(ش  [

 حسن لغيره ) ٩٣٧)(٥١٥/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - 128
 صحيح ) ٣٤٦٩)(٤٢٨/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 129
 صحيح لغيره ) ١٣٦٢٣)(٤٤٧/ ١٢(م الكبير للطبراني  المعج- 130



 ٨٩

قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأغلبية والكثرة في الشعوب الإسـلامية تحـب                ثم إنه   
الخير، وتريد تحكيم شريعة االله، وتؤيد الحق، وأنه في الوقت الذي يخلَّـى بـين النـاس                 
واختيارهم فإم لا يريدون بالإسلام بديلاً، ولذلك يعمد ارمون في بلاد الإسـلام إلى              

نتخابات، ومنع الجماهير الإسلامية بكل      وحجب أصوام، وتزوير الا    تزييف إرادة الناس،  
 ..سبيل أن تختار ما تريد

نتخابات البرلمانية يقدمون أعظم خدمـة      والذين يفتون ويمنعون أهل الخير والصلاح من الا       
لهؤلاء المزورين الذين يتسلطون على رقاب الناس بدعوى أم ينفـذون إرادة الجمـاهير،        

 .ة، والحال أم يحكمون برأي القلة الفاسدة الضالةوعموم الأم
 قولهـم بأن تولي الولايات العامة والدخول إلى االس التشريعية فتنة لمن يـدخل              -٧

 :فيها حيث تأخذه المظاهر وتلهيه الدنيا ويغره السلطان
 .أن العيب في ذلك ليس في تولي الولايات العامة وإنما العيب في الأشخاص: والجواب

وإلا فكثير من علماء الدين قد باعوا دينهم من أجل الدنيا، وأفتوا بما يرضي السلاطين،               ((
وأهواء الناس، وكتموا الحق إرضاء للعامة وحفاظا على مناصبهم، والعيب ولا شك ليس             

 .في المنصب الديني، ولا في المشيخة نفسها وإنما هو في النفوس والقلوب والتربية السيئة
غشـوا الحكـام    ما   كثيراً من الدعاة المسلمين، خاضوا التجربة السياسية، و        ولا يخفى أن  

ونصحوا لهم في االله، وحاولوا تأسيس الأحزاب الإسلامية، وكانوا في كل ذلك مجاهـدين       
بل المؤمن الحق لا يزيده العمل من أجل االله في أي ميدان من الميادين إلا               . صابرين ملتزمين 

  ١٣١)).-سبحانه وتعالى-اءً لدينه، وحفاظاً على حدود االله قوة وعزيمة وإخلاصاً ووفـ
 حيـث   -رحمـه االله  -سلفناه من نقول عن شيخ الإسلام ابن تيميـة          أونذكر بما قلناه و   

 فَالْواجِب اتخاذُ الْأَمارةِ دِينا وقُربةً يتقَرب بِها إلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التقَرب إلَيـهِ فِيهـا              ((:يقول
وإِنما يفْسد فِيها حالُ أَكْثَـرِ النـاسِ لِابتِغـاءِ          . بِطَاعتِهِ وطَاعةُ رسولِهِ مِن أَفْضلِ الْقُرباتِ     

  ١٣٢)).الرياسةِ أَو الْمالِ بِها

                                                 
 ").المسلمون والعمل السياسي"انظر هذا بتفصيل في كتاب(- 131
 )٣٩١/ ٢٨(مجموع الفتاوى - 132
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فمن أخـذ الولاية على هذا النحو فلا شك أنه موفق صالح، وأما من أخذها اتباعاً لهواه،                
والَّذِين جاهـدوا فِينـا     {] وإنما الأعمال بالنيات  [دنيا فلا شك أنه يفسد ا،       ورغبة في ال  

 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيه٦٩: العنكبوت[} لَن[ 
وزارة، أو نيابة عامة لا حجة فيها على فساد         : ففسـاد من فسـد ممن تولوا منصب عامة      

لعامة، لأن كثيراً من الناس يفسد بالمال وليس هذا دليلاً على تحريم طلبـه،              تولي الولايات ا  
ويفسد كذلك بالعلم الشرعي، وتعظيم الناس له وليس هذا دليلاً على تحريم طلب العلـم               

ممن أفسده المنصب فلأن عنده قابلية الفساد وليس ذلك من المنصـب            .. الشرعي وهكذا 
م لعبادة االله عز وجل، ألا ترى أن الإمام العادل هو           نفسه وإلا فالمنصب مكان صالح وعظي     

 !!أول السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ، يـوم لاَ        : " فعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ         

الإِمام العادِلُ، وشاب نشأَ فِي عِبادةِ ربهِ، ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِـي المَسـاجِدِ،              : هظِلَّ إِلَّا ظِلُّ  
ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ، ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ،              

ي أَخاف اللَّه، ورجلٌ تصدق، أَخفَى حتى لاَ تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمِينه، ورجـلٌ               إِن: فَقَالَ
 اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه ١٣٣"ذَكَر 

أمر مستحدث لم يفعله رسول االله صلى       ) إن طريق النيابة التشريعية   : ( وقالوا أيضاً  -٨
 .االله عليه وسلم

 :وابفالج
قد ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد مارس العمل السياسي بكل معانيـه               : ((أولاً

ن أمة وجماعة، والدعوة إلى عقيدة تحطم كل العقائد الموجـودة،           يالطيبة الخيـرة من تكو   

                                                 
 ) ١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١( صحيح البخاري - 133
أي شديد الحب   ) معلق في المساجد  (. ظل عرشه وكنف رحمته   ) ظله. (أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة(ش [

استمرا على تلـك    ) تفرقا. (اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله      ) اجتمعا عليه . (لها والملازمة للجماعة فيها   
) أخفـى . (امرأة لها مكانة ووجاهة ومـال ونسـب     ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (المحبة حتى فرق بينهما الموت    

من الخلاء وهو موضع ليس     ) خاليا. (كناية عن المبالغة في السر والإخفاء     ) لا تعلم شماله  . (د إخراجها الصدقة وأسرها عن  
 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه. (فيه أحد من الناس
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وتنادي بوجوب إزاحة بل إزالة كل عقبة تقف في وجه دعوة الإسلام، ووجوب جعـل               
 ثم قد مارس رسول االله صلى االله عليه وسلم كل أعمال الحكـم              السلطان لأمة الإسلام،  

والسيادة، من تولية الولاة، وإرسال الجيوش والبعوث، والرسل، وتنظيم الدولة، وإقامـة            
 وأما في حال الضعف فـإن رسـول االله          ،الحدود، وعقد المعاهدات، وهذا في حال القوة      

ة، وقَبِلَها من الكفار ودعـا إلى االله        صلى االله عليه وسلم قد طلب النصرة، وطلب الحماي        
سراً، وجهراً وجاهر الكفار بالعداوة، وأنذرهم بالقتل وأعلمهم أن دينه خير الأديان وأنه             

وأن أمته ستكون أقوى الأمم وخيرهـا،       .. وينال كنوز كسرى وقيصـر   . سيفتح الأرض 
 الأعمال السياسـية،    وكل هذا في عرف الناس اليوم من      .. وأعظمها سلطاناً وأمناً وتمكيناً   

فليسمه الناس ما شاؤوا سياسة أو غير ذلك إا طبيعة الدعوة إلى االله، ومنـهج القـرآن،                 
وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم، وعلى الذين يكتفون بمجرد تعلـم العلـم الشـرعي        
 وتعليمه أن يعلموا أم لم يسلكوا سبيل رسول االله صلى االله عليه وسـلم في الـدعوة إلى     

 .االله، ولم يتبعوه حقاً وصدقاً، وإنما اشتغلوا بجزءٍ من الدين، وجانب من الإسلام
صلى االله عليه وسلم كَونَ الجماعة المعاهدة المبايعة له على الموت في             ولا شك أن الرسول   

سبيل االله والجهاد في سبيل نصرة الدين، ونظم هذه الجماعة، وعلَّمها، ورباها على عينـه               
 الجماعة بعد ذلك هي طليعة الأمة، ونواة الدولة، ونستطيع أن نطلق علـى              وكانت هذه 

، وقد أقام الرسول صـلى االله       ١٣٤)حزب االله (صلى االله عليه وسلم الأولى       جماعة الرسول 
واستطاع ذه الجماعة أن يهزم كل ما تجمع        . عليه وسلم كل المؤسسات الممكنة في وقته      

صارى والقبائل، والأعـراب، وما ترك رسـول االله        وتحزب أمامه من العرب واليهود والن     
صلى االله عليه وسلم الدنيا حتى كانت راية الإسلام تخفق فـوق الجزيرة من أقصـاها إلى                

                                                 
:  فَلَما أَتينا الْباب، يعنِي باب النجاشِي، ناديـت انطَلَقْنا: "  عن عميرِ بنِ إِسحاق، حدثَنِي عمرو بن الْعاصِ، قَالَ     - 134

ائْذَنْ لِحِزبِ االلهِ، فَسمِع صوته، فَأُذِنَ لَه قَبلِي، ودخلْت فَإِذَا النجاشِي           : ائْذَنْ لِعمرِو بنِ الْعاصِ، فَنادى جعفَر مِن خلْفِي       
وجعفَر قَاعِد بين يديهِ، وحولَه أَصحابه علَى الْوسائِدِ، فَلَما رأَيت مقْعده حسدته، فَقَعدت بينه وبـين                قَاعِد علَى سرِيرٍ    

        لًا مِنجابِهِ رحأَص نِ مِنلَيجكُلِّ ر نيب تدأَقْعرِي، وظَه لْفخ هلْتعرِيرِ فَجابِي السححلية :  انظر الحديث بطوله في  "أَص
/ ١٧(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية      ) ٣٤٢/ ١(والتوحيد لابن خزيمة    ) ١١٧/ ١(الأولياء وطبقات الأصفياء    

 صحيح ) ٤٢٣١)(٢٦٣
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أقصاها، وحتى أصبحت الأمة مهيئة لغزو الروم وفارس، بل إن النبي صلى االله عليه وسلم               
 .١٣٥))بنفسه غزى الروم في السنة التاسعة، وجبنوا أن يلقوه

وعلى أساس ما قدمنا أحببت القول أن تولي الولايات العامة، والدخول إلى مجلس تشريعي              
يستطيع فيه المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقلل جانبا من الشر وهذا الـذي               
يسميه الناس عملاً سياسياً، ويحرمونه من أجل ذلك، هو داخل في مفهوم أعمال الـدعوة               

 ـ  العمـل  (ول صلى االله عليه وسلم جنسها مما يطلق الناس اليوم عليـه             التي مارس الرس
 .واالله تعالى أعلم). السياسي

أنه قد استجدت أمور كثيرة لم تكن في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنـه                 : ثانياً
.. على المسلمين أن يجتهـدوا فيها من أجل الوصول إلى الحق وإعلاء كلمة االله في الأرض              

رى أن حروب الردة لم يمارسها رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنه لم يوجد في وقته                 ألا ت 
من يقيم الصلاة ويمنع الزكاة، وكذلك قتال البغاة لم يكن في عهد رسول االله صـلى االله                 

 وقاتل من قاتله على أم بغـاة أو          رضي االله عنه    وقد فعل علي بن أبي طالب      ،عليه وسلم 
وهذا لم يفعله رسـول االله صلى      .. لخوارج، وقاتل في الجمل وصفين    متأولون كما قاتل ا   

االله عليه وسلم لأنه لم يكن في عهده بغاة، واليوم كما أسلفنا ابتلى المسـلمون بسـقوط                 
دولتهم تحت أقدام الكفار، وأقام الكفار هذه الأنظمة الكفرية الديمقراطية، والسـبيل مـا            

قتضي الدخول إلى االس التشريعية الحالية تقلـيلاً        قدمناه فإذا كانت المصلحة الشرعية ت     
للشر، وحفاظاً على ما بقى من تشريع الإسلام، إلى أن يشاء االله حيث يتمحض الخـير،                
وتقام خلافة الإسلام الراشدة ، فهل يترك هذا لمزيد من الفساد والإفساد، وتسلم بـلاد               

 تأصلوا ما بقى من دين الأمة؟المسلمين إلى الفسقة والكفرة ليشرعوا ما شاءوا، ويس
  ـــــــــ

                                                 
 )٧٤-٧٢المسلمون والعمل السياسي لعبدالرحمن عبدالخالق ص( - 135
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قضية الحكم الشرعي في المشاركة في االس التشريعية، وكـذلك حكـم المشـاركة في            
 الانتخابات، والتساؤل عما إذا كان دخول الانتخابات البرلمانية شركًا باالله؟

في الأوساط الإسلامية في بلادنا العربية، ومـا زال         هذه قضايا كانت ولا زالت مطروحة       
الجدل يدور حولها، وما زالت لم تحسم حتى اليوم، فهناك فصائل إسلامية حسمت هـذه               
القضية واعتمدت المشاركة والتفاعل مع العملية السياسية في مجتمعاا، واستندت في ذلك            

افضة المشاركة، ومستندة إلى    على آراء علمائها ومفتيها، وظلت فصائل إسلامية أخرى ر        
 .آراء علماء ومفتين لا يبيحون المشاركة

إن هذه االس جزء من     : المعترضون على الانتخابات والمشاركة من حيث المبدأ، يقولون       
نظام جاهلي، لا يحكم بشريعة الإسلام، ويسن القوانين الوضـعية، ويحـارب الـدعاة،              

 .شاركة في مجالس هذه صفتها حرام شرعافالم. ويتطاول على الدين ويستهزئ به
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الـدين الْقَـيم              {: ويستدلون بقول االله تعالى   

 ، فالحكم والتشريع الله وحده، وهذه     ]٤٠من الآية : يوسف[} ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    
االس من مهامها تشريع القوانين، فكيف يجوز دخول مثل هذه االس وهي تعتدي على             

 ! مقام الألوهية بتشريع الأحكام؟
 !!وكيف يرضى دعاة مسلمون أن يكونوا جزءًا من المشرعين من دون االله؟

كننـا  حقًا إن التشريع الله وحده، وإن غير شريعة الإسلام باطلـة، ل           : وهذا غير مسلَّم لهم   
إن الدعاة المشاركين في هذه االس لا يقِرون ما يخالف شـريعة الإسـلام، بـل                : نقول

ثم إن  . يعارضونه وينكرونه، ويعملون على تغييره بألسنتهم وأيديهم ما وسـعهم الجهـد           
 :القوانين التي تسن في االس التشريعية أو البرلمانات على ثلاثة أنواع

لدين الإسلامي، وهذه لا يسع المسلم المتمسك بدينه إلا أن ينكرها؛           قوانين تخالف ا  : أولاً
 .لأا منكر، فإذا أيد أو سكت فهو مشارك لأهلها في الإثم، كإباحة الخمر
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قوانين مشروعة بنص الكتاب والسنة، وهذه لا يسع المسلم إلا أن يدعمها ويوافـق              : ثانيا
 . الشخصيةعليها، كبعض أحكام المعاملات، وأحكام الأحوال

قوانين سكت الشرع عنها، فلا هو منعها ولا أمر ا، وهذه يجب علـى النائـب                : ثالثًا
المسلم الذي جعل القران والسنة دليله أن يعرضها على الشرع، فما وافقـه أيـده، ومـا       

 .عارضه أنكره
ى نرى أن دعوى المانعين من المشاركة في االس التشريعية ليست مسلمة لهم عل            .. وهكذا

إطلاقها، فكما يسع المسلم أن ينكر ما يخالف الشـرع في البيـت والعمـل والشـارع                 
والمسجد، فكذلك يمكنه إنكاره في االس التشريعية أو البرلمانية، بل إن الإنكـار فيهـا               

 .أجدى وأبعد أثرا في الناس واتمع
تابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر       وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِ    {: ويحتجون أيضا بقوله تعالى   

                إِنَّ اللَّه مإِذاً مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلا تأُ بِهزهتسيا وبِه
، وهذه االس فيها أنـاس      ]١٤٠:النساء[} جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعاً     

يتطاولون على شرع االله وستهزءون به ويخوضون في آيات االله، كوا تضم شرائح حزبية              
 .متعددة، وبجلوس المسلم معهم يكون مثلهم

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن النهي عن مجالسة المستهزئين هو المقـرون بالسـكوت عـن                 
يه أقوالهم وأحلامهم، فهذا واجب المسلم في أي        استهزائهم وكفرهم، أما الرد عليهم وتسف     

 .مجلس
وهذا لا  . وهم يرون أيضا أن المشاركة تكريس للنظام الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل االله             

حجة لهم فيه؛ لأن العمل في أي جهاز وظيفي في الدولة، أو القيام بأي نشاط اقتصـادي                 
 .لذي يتحرك فيه بنسب متفاوتةتقوية للنظام، فالإنسان يسهم في بناء المكان ا

إنه لا يمكن إقامة حكم االله في الأرض عن طريق المشاركة في هذه االس؛              : ويقولون أيضا 
لأن النظم الحاكمة ومن خلفها القوى الاستعمارية، لا يمكن أن تسمح للدعاة بذلك، حتى              

 . الجزائرلو كانوا أغلبية، بل إم سينقلبون على نتائج الانتخابات كما حدث في
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وهذا الكلام خطأ؛ لأننا لم نسمع عن أحد من الدعاة الذين دخلوا هذه االس أعلن أنـه             
إم سيعملون على الجهـر     : سيقيم دولة الإسلام من خلال هذه االس، كل ما يقولونه         

بالحق، ومساندة الخير والإصلاح، ودعم الإيجابيات، وتقديم الحلول الإسـلامية لمشـاكل           
بالإضافة إلى تحقيق بعض    . ، وإنكار المنكر، ومحاربة الظلم والفساد، وقمع الانحلال       اتمع

 .المصالح للدعوة الإسلامية والدعاة، كحرية العمل الدعوي، ورفع الظلم والبطش عنهم
إن النظم الحاكمة ومن يساندها سينقلبون على نتائج الانتخابات، فإن االله قـد             : أما قولهم 

 .يطالبنا بالنتائج، فالكل ينثر الحب ويرجو رحمة ربهكلفنا بالعمل ولم 
وكذلك المشـاركة في اـالس      ) محلية وبرلمانية وغيرها  (أما ايزون لدخول الانتخابات     

 .النيابية التشريعية، فهم أكثرية علماء الأمة
ونَ إِلَى الْخيـرِ    ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدع   {: وقد استدلوا على إجازم للمشاركة بقوله تعالى      

، ]١٠٤:آل عمـران [} ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ       
أن هذه االس منبر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تماما كمنبر           : ووجه الدلالة في الآية   

ولا يعقل أن   . وى وأبعد أثرا في حياة اتمعات     المسجد والتلفاز والة، بل هي أجدى وأق      
 يعتدى فيه على الشـرع،      - مع ما له من تأثير في الحياة العامة للأمة           -نترك مكانا كهذا    

 .ويقرر فيه نقيضه، دون أن نأمر بالمعروف وندعمه، وننهي عن المنكر ونقمعه
الْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم    ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِ    {: ويحتجون بقوله تعالى أيضا   

                  ـدِينتهبِالْم لَـمأَع ـوهـبِيلِهِ وس ـنلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي {
، فإذا أمكن للحركات الإسلامية أن تعلن حكـم الشـرع في المسـائل              ]١٢٥:النحل[

 الأشهاد في تلك االس، وتدعو إلى تطبيق شريعة االله، وتنقل ذلك            المعروضة على رؤوس  
 .وسائل الإعلام للأمة كلها، كان حينئذ لزاما علينا فعل ذلك

لَولا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْأِثْم وأَكْلِهِـم         {: ويحتجون كذلك بقوله تعالى   
 لَبِئْس تحونَ   السعنصوا يا كَانفالآية ذمت هؤلاء لعدم قيامهم بوظيفة       ]٦٣:المائدة[}  م ،

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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والمشاركون في هذه االس من الدعاة المسلمين سينهون عن المنكر والمأثم قطعـا، فهـم               
 .يصرحون بأن مشاركتهم قائمة على أساس الأمر والنهي

أَولُ :  فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ     - صلى االله عليه وسلم    -قول الرسول   ويستدلون أيضا ب  
الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبـةِ،    : فَقَام إِلَيهِ رجلٌ، فَقَالَ   . من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ       

أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسـولَ االلهِ          : بو سعِيدٍ قَد ترِك ما هنالِك، فَقَالَ أَ     : فَقَالَ
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،          «: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ    

ذَلِكفَبِقَلْبِهِ، و طِعتسي انِفَإِنْ لَمالْإِيم فع١٣٦» أَض.  
فما دام التغيير في مقدورنا، فعلينا القيام به، وهذه االس لا يتيسر إزالة أو إنكار المنكـر                 
الذي يعلن فيها إلا لمن دخلها، فكيف نترك الأمر والنهي في هذه االس مع عظيم تأثيرها                

 .في الأمة
يا أَيها الناس، إِنكُم تقْرءُونَ     : د أَنْ حمِد اللَّه، وأَثْنى علَيهِ     بع: قَالَ أَبو بكْرٍ  : وعن قَيسٍ، قَالَ  

علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا          {: هذِهِ الْآيةَ، وتضعونها علَى غَيرِ مواضِعِها     
متيدتالِدٍ : ، قَالَ ] ١٠٥: المائدة[} اهخ نقُولُ        عي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيا الننمِعا سإِنو ، :

وقَـالَ  » إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ، أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَـابٍ         «
ما مِـن قَـومٍ     «: هِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ     عن هشيمٍ، وإِني سمِعت رسولَ اللَّ     : عمرو

                اللَّه مهمعأَنْ ي وشِكوا، إِلَّا يريغلَا ي وا، ثُمريغلَى أَنْ يونَ عقْدِري اصِي، ثُمعبِالْم لُ فِيهِممعي
: وجماعةٌ، وقَالَ شعبةُ فِيـهِ    : الَ خالِد أَبو أُسامةَ   ورواه كَما قَ  : قَالَ أَبو داود  » مِنه بِعِقَابٍ 

»لُهمعي نمِم أَكْثَر ماصِي هعبِالْم لُ فِيهِممعمٍ يقَو ا مِن١٣٧»م 
حيث عمد إلى الاستفادة من نظم      : - صلى االله عليه وسلم      -ويستدلون أيضا بعمل النبي     
 .اكم إليها أهل الجاهلية في إفادة الدعوة الإسلاميةاتمع الجاهلي التي كان يتح

وهم يرون أن واقع الحركات الإسلامية يتطلب منها حسن الاستفادة من النظم القائمـة؛              
لتحقيق بعض المنجزات لدعوة الإسلام ودعاته، أو حماية الدعوة من الفناء والهلاك، اقتداء             
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 صلى االله عليه    -ذا العمل من قبل النبي       ولا يسمى ه   - صلى االله عليه وسلم      -برسول االله   
 رضا بأحكام الكفر، أو رضا بما يشرعونه من دون االله، أو ركونا ومساندة للذين               -وسلم  
وإن دخول االس التشريعية لا يخرج عن هذا المعنى، فلا يقـال لمـن عمـد إلى                 . ظلموا

لكفر وقوانين الكفر، وأن    إنه رضي با  : الاستفادة من نظم لا تحكم بالإسلام دون الرضا ا        
 .هذا كفر

ويبني ايزون موقفهم على أساس أن الانتخابات جزء من دائرة الشـورى والنصـيحة،              
وتقوم قواعد الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لمن ولاه االله مـن               

ق ومراقبـة   أمور المسلمين ومراقبة الحكومات ومحاسبتها، ويدخل في ذلك قول كلمة الح          
التشريع الذي يؤدي إلى درء مفسدة تشريع القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية وتضر             

 .بمصلحة الوطن والمواطنين وتفويت الفرصة على من لا يصلح لشغل هذه المواقع
ويوسـف  . والترشح للانتخابات يدخل من باب النية الحسنة ومصلحة الإسلام والمسلمين         

ندما رأى في نفسه الكفاءة طلب من ملك مصر أن يوليـه خـزائن   ـ عليه السلام ـ ع 
، وهم يـرون    ]٥٥:يوسف[} قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ إِني حفِيظٌ علِيم       {: الأرض

أن من واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في اتمع الذي يعيش فيـه،                 
ئل التي يستطيع ا المسلم إقامة هذا الواجب، وبتطبيق قاعدة          والانتخابات وسيلة من الوسا   

أخف الأضرار يتعامل المسلم مع المرشحين في الانتخابات، فيختار الأفضل مـن وجهـة              
النظر الإسلامية ،فإن لم يجد فليختر أقل المرشحين ضررا للمسلمين، وذا يدفع الضرر عن              

 . الانتخابات لون من ألوان الجهادالمسلمين ما أمكن، وذا تكون المشاركة في
فالانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلـها في              

وقد أصبحت هذه الوسيلة شائعة في أكثر البلاد الإسـلامية،          . شئون الحكم وإدارة البلاد   
ب أنواع الأنظمـة    وإن كان يدخلها التزوير في كثير من الأحيان بنسبة تقل أو تكثر بحس            

 ١٣٨..ومدى استبدادها بشعوا
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 الذي أراه في ظل أوضاعنا الراهنـة في مصـر         : " حفظه االله    عبد الآخر حماد  وقال الشيخ   
 أنه لا بأس من خوض غمار الانتخابات النيابية بل          وغيرها ممن نجحت فيها الثورات العربية     

ا يعلم الجميع في مرحلة تخالف      أكاد أقول إن ذلك أمر لا بد منه ولا محيص عنه ؛لأننا كم            
أحوال بلادنا فيها كل ما سبقها من مراحل ،وكل الدلائل تشير إلى أن ما كـان يحـدث    
فيما مضى من التزوير بالجملة هو أمر قد ولى زمانه ،وأن الإسلاميين قد صار بمقـدورهم                

أن غالبيـة   بفضل االله تعالى حشد الجماهير وراء المطالب الشرعية ،وأن الغالب على الظن             
الأمة ستكون مع المطالبين بتطبيق شرع االله ،ولذا نجد أصحاب التوجهات العلمانيـة في               
غاية الخوف والرعب من الإسلاميين ،حتى إم قد صاروا الآن يدعون إلى الالتفاف حول              
إرادة الجماهير في مسألة الاستفتاء الأخير الذي قالت فيه الجماهير كلمتـها بـأن تـتم                

ت قبل وضع دستور جديد للبلاد ،فصاروا يطالبون بتأخير الانتخابات والبدء في            الانتخابا
وضع الدستور أولاً ،وذلك خوفاً من أن تأتي الانتخابات السريعة بالإسـلاميين ،وهـم              

 .يخالفون بذلك مبادئ الديمقراطية التي صدعونا ا من قبل
منية كانت تتولى قمع الحركـات      وما ذلك إلا لأم يعلمون أن النظام السابق وأجهزته الأ         

الإسلامية ،ومنعها من الوصول للجماهير ،أما الآن وقد سقط النظام وجهازه الأمني فليس             
 .أمام القوم إلا أن يقوموا بأنفسهم بتشويه صورة الإسلاميين وتنفير الناس منهم 

صالح المتوقعة من   والمهم في ذلك أنه لا ينكر أحد قوة التيار الإسلامي في هذه الفترة وأن الم              
المشاركة في العملية الانتخابية أكبر بكثير من المفاسد المتوقعة منها ،فكيف يدع أهل الدين              
هذه الفرصة السانحة التي ساقها لهم قدر االله تعالى ،ويخلون الساحة لمن يسوس الناس بغير               

يين وتجـريم   شرع االله ،وربما يأتي لسدة الحكم من يستخدم سلطاته في محاربـة الإسـلام             
 .أنشطتهم ،وربما أعادوا البلاد إلى إلى ما كانت عليه من ظلم واستبداد 

ولقد كان الحال في مصر قبل الثورة الأخيرة أن مفاسد المشاركة في الانتخابات البرلمانيـة               
أكبر بكثير من مصالحها ،وكان التزوير قاسماً مشتركاً في كل الانتخابات البرلمانيـة الـتي               

مصر منذ أكثر من خمسين عاماً ،ولذا كنا نرى عـدم المشـاركة في تلـك                أجريت في   
  ..الانتخابات
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والمقصود أنه في ظل الأوضاع الحالية تنتفي كثير من دعاوى المعارضين لخوض الانتخابات             
التي كانت مبنية على واقع سابق أساسه الظلم وتزوير الانتخابات ،وأنه لا يصح في مثـل                

 بلادنا يقرره غير أهل الدين فيقودوا البلاد والعباد إلى متاهة لا يعلم             حالتنا أن نترك مصير   
مداها إلا االله عز وجل ،لذا نقول بأنه ينبغي على الحركات الإسلامية ألا تتوانى في انتهاز                
هذه الفرصة ،وأن توحد صفوفها في خوض الانتخابات المقبلة من أجـل صـالح الـبلاد            

 ١٣٩".علم والعباد ،واالله تعالى أعلى وأ
 ــــــــــ
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أرى أن هناك أموراً مهمة لا بد من التنبيه عليها بخصوص ما رجحناه من جواز المشاركة                
في الانتخابات البرلمانية ، ومن تلك التنبيهات ما يفيد في توضيح وجهة نظرنا التي انتـهينا                

 :  اعتراضات المعترضين فأقول وباالله التوفيق إليها ،ومنها ما يفيد في الجواب على
لا بد أن تكون نية من يسعى من الإسلاميين لدخول تلك االس محاولة الإصلاح              : أولاً  

دون المشاركة في أي تشريع يخالف شرع االله تعالى ،وذلك لأن الأعمال بالنيات كما قال               
على جواز -كما مر   -ز رحمه االله    الرسول صلى االله عليه وسلم ،وذا استدل الشيخ ابن با         

 .الدخول 
ولذلك كان من الخطأ في نظري ما ذهب إليه البعض من تخطئة الشيخ عبد العزيز بن بـاز   

إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ وإِنما    : (رحمه االله في فتواه التي سبق نقلها ،والتي استدل فيها بحديث            
واز دخول مجالس الشعب إذا كان المقصود من ذلـك تأييـد     على ج ) لَكلِّ امرِئٍ ما نوى   

الحق وعدم نصرة الباطل ،حيث ذكر المعترض أن فتوى الشيخ ابن باز خطـأ مسـتدلاً                
بكلامٍ لأبي حامد الغزالي مفاده أن المعاصي لا تباح بالنية ،وأن المعصية لا تنقلـب طاعـة         

يبني مدرسة أو مسجداً بمـال حـرام        بالنية ،كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره ،أو         
،ونحو ذلك ،فبنى على ذلك أنه لما كان دخول االس التشريعية معصية بل كفراً فلـذا لا              

  ١٤٠.يجوز إباحته اعتماداً على حسن نية فاعله 
إن الشيخ ابن باز رحمه االله لم يقصد أن دخول الس معصية تباح بالنية كمـا                : وأقول  

 ،وإنما رأى الشيخ أنه إذا كان الدخول دف نصـرة الحـق             ذكر صاحب كتاب الجامع   
 بين مـن    -كما فرقنا نحن  –ومحاربة الباطل ،فإنه ليس بمعصية أصلاً ،وكأنَّ الشيخ يفرق          

دخل للتشريع من دون االله ،ومن دخل لنصرة الحق ومحاربة الباطل ،ونظير ذلك أن يدخل               
لآخر بنية الإنكـار علـى مـن        شخصان حانة خمر ،أحدهما يدخل بنية شرب الخمر ،وا        
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يشربون الخمر ،وعلى ذلك فلا وجه لاعتراض صاحب كتاب الجامع وتخطئته للشيخ ابن             
 .باز رحمه االله في هذه الجزئية 

يجب على المشاركين في هذه االس من الإسلاميين أن يكونوا واضـحين غايـة              : ثانياً  
س إنما هو بقصد إعلاء شريعة االله       الوضوح صريحين كل الصراحة في أن دخولهم تلك اال        

 .،وعدم السماح بالمساس ا ،وأم لا يرضون بأي تشريع يخالف حكم االله تعالى 
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتـابِ أَنْ       {: وذا الوضوح ينتفي استدلال المعارضين بقوله تعالى        

      سيا وبِه كْفَراتِ اللَّهِ يآي متمِعـدِيثٍ          إِذَا سوا فِي حوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهت
: النسـاء [} غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهـنم جمِيعـا             

رك في أي محـادة     ، لأنه سيكون معلوماً أن من دخل الس من الإسلاميين لن يشا           ]١٤٠
لشرع االله تعالى ،بل سيصدع بالحق ولن يسكت عن باطل ،فلا يدخل في الوعيد الـذي                

 .أشارت إليه الآية الكريمة 
وذا الوضوح يمكن أن تنتفي أيضاً مقولة تمييع القضية لدى الجمـاهير ؛إذ إن الجمـاهير                

هل الباطل في باطلـهم     حينئذ ستعلم أن هؤلاء لم يدخلوا تلك االس رغبة في مشاركة أ           
 .،وإنما دخلوا من أجل تقليل المفسدة والمطالبة بالاحتكام إلى شرع االله 

أنـا أرى أن     : ((-مبيناً حكم دخول البرلمانـات    -قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى        
لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل       ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً       ، الانتخابات واجبة 

، أتباع كل ناعق  ، أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر         ، هم؟ أهل الشر  محل
اخترنا واحداً لكن أغلب الس على خلاف       : فلابد أن نختار من نراه صالحاً فإذا قال قائل        

هذا الواحد إذا جعل االله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا الس             ، لا بأس : نقول، ذلك
نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا      ، لكن ينقصنا الصدق مع االله    ، ثير ولابد سيكون لها تأ  

ماذا تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعـون           ، ننظر إلى كلمة االله عز وجل     
يوم العيـد؛   : يوم الزينة هو  -واعده موسى ضحى يوم الزينة      ، موعداً ليأتي بالسحرة كلهم   
فـاجتمع  ، في مكان مستوٍ  ،  في رابعة النهار وليس في الليل      -دلأن الناس يتزينون يوم العي    

ويلَكُم لا تفْتروا علَى اللَّهِ كَذِباً فَيسـحِتكُم        : العالم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام      
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: قال االله عـز وجـل  ، كلمة واحدة صارت قنبلة  ] ٦١:طه[بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى      
عازنفَت    مهنيب مهرمن وقت مـا    ، الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية     ] ٦٢:طه[وا أَم

كما قـال االله عـز      ، وإذا تنازع الناس فهو فشل    ، قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم     
وا النجـوى   فَتنازعوا أَمـرهم بيـنهم وأَسـر      ] ٤٦:الأنفال[ولا تنازعوا فَتفْشلُوا    : وجل

ألقـوا  ، والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معـه          ]. ٦٢:طه[
أثرت كلمـة   ، وفرعون أمامهم ] ٧٠:طه[آمنا بِرب هارونَ وموسى     : وأعلنوا، سجداً الله 

حتى لو فـرض أن مجلـس       : فأقول. الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم        
لكن عليهم أن يصـدقوا  ، ان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون          البرلم

، ولا الجلوس معهـم   ، إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين      : أما القول ، االله عز وجل  
بعض الإخوان من أهل العلم     . نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب      : هل نقول 

هـل هـذا    ،  لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف        ،لا تجوز المشاركة  : قالوا
إذا لم ، ويعـدل منـه  ، نعم ليقيم المعوج! الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟    

! الانتخابات الفرعية القبلية يـا شـيخ      : ... السائل. ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية      
 ..١٤١))."يراً، وتوكل على االلهكله واحد أبداً رشح من تراه خ: الجواب

وأرى من المناسب هنا إيراد اعتراض للأستاذ محمد قطب حول هذا التأويل الذي أشـرنا               
إليه حيث أنكر في كتابه واقعنا المعاصر على الإسلاميين الذين يرون دخول االس النيابية              

لن رفضنا للتشريع   ،ورفض مبررام في ذلك ومنها قولهم إننا نسمعهم صوت الإسلام ،ونع          
ألم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يذهب إلى قريش          : يقولون  : (( من دون االله ، ثم قال       

في ندوا ليسمعها كلام االله ؟ بلى كان يذهب إليهم في ندوم لينذرهم ،ولكنه لم يكـن             
 يشارك في ندوم ،ولو أن مسلماً يدعو إلى تحكيم شريعة االله ،اسـتطاع أن يـذهب إلى                
ندوة الجاهلية المعاصرة ،ويسمح له بالكلام فيها كما كانت تسمح الجاهلية الأولى لرسول             
االله صلى االله عليه وسلم، لكان واجباً عليه أن يذهب وأن يبلغ ،لأنه في هـذه الحالـة لا                   
يكون عضواً في هذه الندوة ،إنما هو داعية من خارجها ،جاء يدعو إلى اتباع ما أنـزل االله            
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دوة تعتبره منها، ولا هو يعتبر نفسه من الندوة، إنما هو مبلغ جاء يلقـي كلمتـه ثم         فلا الن 
يمضي ،أما المشاركة في عضوية الندوة بحجة إتاحة الفرصة لتبليغها كلمة الحق ،فأمر ليس              

 ..١٤٢))له سند من دين االله 
لأحـوال  والذي أراه واالله أعلم أن ما ذكره الأستاذ محمد قطب ليس مسـلَّماً في كـل ا                

،فلست أرى فارقاً كبيراً بين أن يذهب المرء إلى الس وهو من خارجه ،وبـين كونـه                 
عضواً فيه بحسب ما نعلمه من الصورة الحالية للعضوية،فعضوية الس لا تمنع الإنسان من              
انتقاد ما يتخذه من قرارات ،وليس كل عضو ملزماً بأن يوافق على كل ما يقرره الـس         

 أن هناك فارقاً كبيراً بين أن يكون المرء عضواً عن حزب الحكومة ،وأن يكون               ،ونحن نعلم 
نائباً عن المعارضة ،فلِم لا يقال في الإسلاميين إم ما داموا قد دخلوا ويتهم الإسـلامية                
،فهم لا يأخذون حكم العضوية الكاملة في ندوة الجاهلية ،وإنما هم معارضون لهـا مـن                

 ا؟ داخلها لا من خارجه
وكذلك حجتهم أنه لا يوجد قاعدة شعبية لهؤلاء الإسلاميين فلا يحققون المطلوب            : قلت  

لا بد من القاعدة الشعبية ، ولكن لو تركنا العلمانيين والفجار هم            : بسبب ذلك ، فنقول     
يستلمون هذه االس لا نستطيع تربية ولا تحلية وإنشاء قاعدة شعبية أصلاً ، لأا بقـرار                

لها ، بل وتصادر أيضاً ، فلا بد من العمل على إنشاء قاعدة شعبية والـدخول في                 تلغى ك 
 ....هذه االس لتغييرها من الداخل وليس من الخارج 

وأما ما يذكره البعض من إن مجرد دخول هذه البرلمان هو إقرار بشرعية أعماله التي               : ثالثاً  
لم أيضاً فليس كل من دخل البرلمان       لا تنفك عن مخالفات شرعية ،فإن هذا القول غير مس         

مسلِّماً بكل ما وضع له من قواعد وأسس ،وإنما هو يتأول أنه يستطيع من خلال عضويته                
تلك أن يغير من هذا النظام ويعيد حق التشريع الله وحده ،أو على الأقل يرى أنه يستطيع                 

 دعوة االله عز    من خلال عضويته في الس أن يسمعهم صوت الإسلام ،فيكون قد أبلغهم           
 .وجل 
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والمسلم قد يضطر للتحاكم إلى القوانين الكفرية إذا لم يكن هناك وسيلة لتحصيل الحقوق              
أو دفع الأذى إلا بذلك ،ولسنا نرى في ذلك رضى بتلك القوانين ،وإنمـا هـي محاولـة                  

ى للاستفادة من أوضاع الجاهلية وقوانينها في تحقيق المصلحة للمسلمين كما قبل النبي صل            
االله عليه وسلم أن يدخل مكة في جوار المطعم بن عدي ، وكما هـاجر المسـلمون إلى                  

،وكما قبـل   ) قبل أن يسلم    ( الحبشة ورضوا بالعيش في ظل حكم كافر وهو النجاشي          
يوسف عليه السلام الولاية بل طلبها من الملك الكافر ،ولم يكن ذلك رضى منـه عليـه                 

 ذلك على موالاة الكفار وعدم بغضهم ،قـال شـيخ           السلام بكفر ذلك الملك ،ولا حمله     
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خـزائن الأرض لملـك            : ((الإسلام ابن تيمية    

: مصر؛ بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا، كما قال تعالى              
]. ٣٤:غـافر [لْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِـهِ        ولَقَد جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِ       

مـا  * يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِـد الْقَهـار      : وقال تعالى عنه  
         كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمونِهِ إِلَّا أَسد ونَ مِندبعومعلوم أنه مـع    ]. ٤٠-٣٩:يوسف[ت

كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل                
بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسـف               
يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين االله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعـل                    

مكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكـن                الم
فَـاتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم        : يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخـل في قولـه           

 .١٤٣)].١٦:التغابن[
ظ علـى   أما ما يثيره البعض من مسألة أن العضو المنتخب يلزم بأن يقسم أن يحاف             : رابعاً  

الدستور والقانون ،رغم ما فيهما من أمور تخالف شرع االله ،فالذي أراه أنه يمكن للمقسم               
أن يتأول ذلك على أن مقصوده ما تتضمنه تلك الدساتير من النص على أن الإسلام دين                
الدولة والشريعة هي مصدر تشريعاا ،خصوصاً وأن هناك من القانونيين مـن يـرى أن               

يعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يلزم المشـرع بالالتجـاء           النص على أن الشر   
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 ١٠٥

لأحكام الشريعة مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها ،إلا إذا لم يجد فيها حكماً صريحاً فإنه                
  ١٤٤.يلجأ إلى الاجتهاد بما لا يخالف أصول الشريعة الإسلامية

م لتلك النصـوص الدسـتورية      وعلى هذا فمن جنح من أولئك الإسلاميين إلى ذلك الفه         
،وكان قسمه منظوراً فيه إلى هذه المعاني ،ومتأولاً فيه هذه النصوص على الوجـه الـذي                
يتفق مع دين الأمة ،فإن لموقفه هذا كما يقول الدكتور صـلاح الصـاوي حظـاً مـن                  
 النظر،ينتفي معه ما يقال من المساس بالتوحيد والتلاعب بدين االله ،وإن وجود هذا التأول             
أياً كان صوابه أو خطؤه يخرج بالقضية عن مضيق الإيمان والكفر ،والتوحيـد والشـرك               

 ١٤٥..،لتصبح اجتهاداً من الاجتهادات يرد عليه احتمال الخطأ والصواب 
وأرى أنه إن أمكن العضو أن يضيف إلى القسم ما يفهم منه هذا التأول الذي ذكرناه فإنه                 

 .واالله أعلم .  شرع االله أو نحو ذلك فيما لا يخالف: يلزمه ذلك كأن يقول 
على الإسلاميين ألا يغفلوا حقيقة أن قوى الكفر العالمية وأذناا في بلادنا لا تريد              : خامساً  

للإسلام أن يسود ،ولذا فربما لجؤوا إلى أساليب خبيثة لمنع الإسلاميين مـن الوصـول إلى           
يتطلب مـن الإسـلاميين أقصـى       الحكم أو التضييق عليهم إذا وصلوا إلى الحكم ،وهذا          

درجات الحيطة والحذر ، وأن يكون التحامهم بجماهير الشعب أقوى ما يكون حـتى لا               
 .يتمكن المناوؤون من إحداث الفتن ودق الأسافين بين الدعاة إلى االله وبين عامة الناس

 ثقل  بل يجب عليهم أن يعملوا معا ، السلفية والإخوان والجهاد وغيرهم ، حتى يكون لهم              "
ووزن كبير ،فالجميع يتغيا تطبيق الشريعة ، وإذا كانوا متفرقين فلن يكون لهـم وزن ولا                

وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا         { :اعتبار ، قال تعالى     
 ابِرِينالص عم ٤٦: الأنفال[} إِنَّ اللَّه[ 

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم            { :ل تعالى   وقا
كُم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَ             

 ".]١٠٣: آل عمران[} مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 
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 ١٠٦

 من أخذ الأمور بشـيء      - عند التطبيق العملي لأحكام الشريعة       -كما أني لا أرى مانعاً      
 من التدرج والروية حتى لا يستغل أعداء الإسلام ذلك في الانقضاض على ما نأمله مـن               
اختيار الشعب لأهل الدين والإيمان ،وقد أخر النبي صلى االله عليه وسلم بعض الأمور التي               
هي من الحق حتى لا يستغلها المرجفون ضده وضد دعوته صلى االله عليه وسـلم ،ومـن                 
ذلك عدم قتله لرأس النفاق عيد االله بن أبي حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه                 

،   ب ابِرا،قال     عن جمهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ ع :        ـاجِرِينالمُه لٌ مِنجر عاةٍ فَكَسا فِي غَزكُن
    ارِيصارِ، فَقَالَ الأَنصالأَن لًا مِنجر :   اجِرِيقَالَ المُهارِ، وصا لَلْأَنا   : يهعمفَس ،اجِرِينها لَلْمي

فَقَالُوا كَسع رجلٌ مِن المُهاجِرِين رجلًـا       » ما هذَا؟ «: االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ   اللَّه رسولَه صلَّى    
     ارِيصارِ، فَقَالَ الأَنصالأَن مِن :   اجِرِيقَالَ المُهارِ، وصا لَلْأَني :     بِـيفَقَالَ الن ،اجِرِينها لَلْمي

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةٌ   «:صتِننا مها فَإِنوهعد « ابِرقَالَ ج :      بِـيالن قَدِم حِين ارصتِ الأَنكَانو
             يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع ،دعونَ باجِرالمُه كَثُر ثُم ،أَكْثَر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُـوا،   : صفَع قَدأَو

إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ، فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّـه             واللَّهِ لَئِن رجعنا    
هنع :             لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيافِقِ، قَالَ النذَا المُنه قنع رِبولَ اللَّهِ أَضسا رنِي يعد :»  ـهعد

ثُ الندحتلاَ يهابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م ١٤٦»اس 
: عن بسرِ بنِ أَرطَاةَ قَـالَ     ف ،ومن ذلك يه صلى االله عليه وسلم عن قطع الأيدي في الغزو           

: وقال الترمـذي  :» لَا تقْطَع الأَيدِي فِي الغزوِ    «: سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ      
لَا يرونَ أَنْ يقَام الحَد فِي الغـزوِ        : الأَوزاعِي: عملُ علَى هذَا عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ مِنهم       وال

بِحضرةِ العدو مخافَةَ أَنْ يلْحق من يقَام علَيهِ الحَد بِالعدو، فَإِذَا خرج الإِمـام مِـن أَرضِ                 
 ١٤٧ورجع إِلَى دارِ الإِسلَامِ أَقَام الحَد علَى من أَصابه كَذَلِك قَالَ الأَوزاعِيالحَربِ 

 ومن ذلك عدم تغييره بناء الكعبة رغم علمه بأن بناءها ليس على قواعد إبـراهيم عليـه                 
لَّه عنهم، زوجِ   فعن عائِشةَ رضِي ال    ،السلام ،لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر أو بجاهلية        

    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيا       : النقَالَ لَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسأَنَّ   «: أَنَّ ر يـرت أَلَـم
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 ١٠٧

اللَّهِ، أَلاَ تردهـا    يا رسولَ   : ، فَقُلْت » قَومكِ لَما بنوا الكَعبةَ اقْتصروا عن قَواعِدِ إِبراهِيم؟       
    ١٤٨»لَولاَ حِدثَانُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَفَعلْت«: علَى قَواعِدِ إِبراهِيم؟ قَالَ

يا عائِشةُ لَولَـا أَنَّ قَومـكِ       «: وعن عائِشةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لَها           
 بِجاهِلِيةٍ لَهدمت الْبيت حتى أُدخِلَ فِيهِ ما أَخرجوا مِنه فِي الْحِجـرِ، فَـإِنهم        حدِيثُ عهدٍ 

عجزوا عن نفَقَتِهِ، وأَلْصقْته بِالْأَرضِ، ووضعته علَى أَساسِ إِبراهِيم، وجعلْت لَه بابينِ بابـا              
 ١٤٩» غَربِياشرقِيا وبابا

                ـتكَانـا، وهنع اللَّه ضِيةَ رائِشأْتِي عكَانَ يو ،دوأَلَ الْأَسرِ سيبالز ندِ، أَنَّ ابونِ الْأَسوع
   دوهِ، قَالَ الْأَسفْضِي إِلَيةُ : تائِشع قَالَت :      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر  :»لَـا أَنَّ   لَو

 ١٥٠»قَومكِ حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةِ، لَهدمت الْكَعبةَ، وجعلْت لَها بابينِ
وبناء على ما سبق فإن على هؤلاء الإسلاميين أن يعلموا أن سلوك هذا الطريـق             : سادساً  

لأنـا لا   لا يلغي غيره من الطرق ،وعليهم أن يعتبروا سبيلهم هذا مجرد سبيل من السبل ،                
ندري ما يمكن أن يأتي به المستقبل ،وأن على الـدعاة إلى االله الاسـتمرار في مهمتـهم                  
الأساسية وهي الدعوة وتربية الأمة على المعاني الإيمانية العظيمـة ،ووجـوب طاعـة االله               

 .ورسوله صلى االله عليه وسلم في كل أمر حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً 
 نظرنا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مـن أن جميـع              ولذلك كان من الخطأ في    

 ١٥١.فاسدة) أي طريق المشاركة في البرلمانات ( البدائل لهذا الطريق 
وقد فات الشيخ الفاضل أن من أهم البدائل التي دل النقل والعقل على أهميتها الاسـتمرار             

مة الصدع بـالحق ،وتحمـل      في نشر دعوة الحق وتربية الأمة تربية إيمانية صحيحة ،ومداو         
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الأذى في سبيل ذلك حتى تتكون القاعدة الإسلامية القوية التي يمكنها فرض إرادة الأمة في               
 .الاحتكام إلى شريعة را ،ونبذ ما عداها من أهواء الذين لا يعلمون 

 لا  ولعله من نافلة القول أن نذكر هنا أننا ما دمنا قد أجزنا دخول الانتخابات فإنه              : سابعاً  
بأس من أن يقوم الإسلاميون بتأسيس حزب أو أحزاب يخوضون الانتخابات من خلالهـا              
،بشرط ألا تشتمل برامج تلك الأحزاب على شيء يخالف أحكام الشرع الحنيف ،فـإن              
التحزب ما دام لا يخالف نصوص الشريعة ولم يكن معقد الولاء والبراء فيه على الحـزب                

لشريعة ما يمنعه ،وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه     وأهله فقط فإنه ليس في نصوص ا      
؛ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين،       )) الزعيم((أما لفظ   (: ((االله في مجموع الفتاوى   

، فمن تكفل بـأمر     ] ٧٢: يوسف[} ولِمن جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَنا بِهِ زعِيم         {: قال تعالى 
يم، فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك، وإن كـان             هو زع : طائفة؛ فإنه يقال  

 .شراً كان مذموماً على ذلك
تصير حزبـاً، فـإن كـانوا       : ؛ فإنه رأس الطائفة التى تتحزب؛ أي      )) رأس الحزب ((وأما  

مجتمعين على ما أمر االله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان؛ فهم مؤمنون، لهم ما لهـم                  
ن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزم             وعليهم ما عليهم، وإ   

بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزم، سواء كان على الحق والباطل؛ فهـذا               
من التفرق الذي ذمه االله تعالى ورسوله، فإن االله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ويـاً               

ون على البر والتقوى، ويا عن التعـاون علـى الإثم           عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعا    
  .١٥٢))والعدوان

 ــــــــــ

                                                 
 )٩٢/ ١١(ومجموع الفتاوى ) ١٦٦: ص( المنتخب من كتب شيخ الإسلام - 152



 ١٠٩

�C555K�55V�

�
بعد هذا العرض التفصيلي لآراء العلماء والحركات الإسلامية في موضـوع المشـاركة في              

 :انتخابات االس البرلمانية أو التشريعية، وعرض أدلتهم، نخرج بالنتائج والتوصيات التالية
ذ ظهور هذه االس في عالمنا العربي والإسلامي، لم يكن في هذه المسـألة سـوى                 من -١

 رأيين فقهيين فقط، 
 . أحدهما يمنع المشاركة ويحرمها، والآخر يجيزها

 ليس في المسألة نص قاطع يحسم الموضوع لأي من الفريقين، فالمسألة خاضعة لاجتهاد              -٢
ه يسعنا ما وسع السلف الصالح، اختلفوا فكان        وإن. العلماء، والاختلاف فيها مقبول شرعا    

 .خلافهم رفيعا أديبا، وكان رائدهم رضوان االله ونصر الإسلام
 الراجح في المسألة بعد عرض الأدلة جواز المشاركة، وهذا قول جماهير أهـل العلـم،    -٣

وعليه عمل الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي، كما في مصـر والجزائـر والمغـرب               
 .ودان والأردن ولبنان والكويت واليمن وباكستان وبنغلاديش وتركيا وغيرهاوالس

 المشاركة يجب أن تخضع لضوابط المصلحة، وعلى الحركات الإسـلامية الـتي تجيـز          -٤
المشاركة مراجعة هذه المصالح وضوابطها بين فترة وأخرى، لمعرفة ما يترتب على المشاركة             

ة بينها، ومن ثم اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها بناء          من مصالح ومفاسد وتقييمها للموازن    
 .على ذلك، بعيدا عن الأهواء و العصبية

 نؤكد على أننا حينما نسعى لتحقيق بعض مصالح الأمة والشعب من خلال المشاركة              -٥
أن الحاكمية  : في الانتخابات، لا يعني أننا نتنازل عن أي من مبادئنا الشرعية، وعلى رأسها            

ومشاركتنا لا تعني موافقتنا على مواد الدسـتور        . ده، وأنه لا شرع فوق شرع االله      الله وح 
 .والقوانين، بل إننا نرفض كل نص دستوري أو قانوني يخالف شرع االله

 ظهر في ثمانينيات القرن العشرين نابتة في الفقه والعمل الإسلامي، قليـل عـددهم،               -٦
لكفر على من أجاز المشـاركة في       ضعيف جهدهم، عال صوت جعجعتهم، أطلقوا لفظ ا       
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 على اختلافهم مناهجهم في الفقه      -ولم يوافقهم أحد من أهل العلم المعتبرين        . هذه االس 
 . على قولهم هذا، بل رأينا أهل العلم يتصدون لهذا القول مبينين ومرشدين-
م أنه   نعجب أن ينبري حزب التحرير اليوم ليعلن حرمة المشاركة في هذه االس، رغ             -٧

شارك فيها في الماضي بترشيح بعض قياداته لها، ففي الأردن رشح الحزب الشـيخ عبـد                
القديم زلوم، والشيخ أحمد الداعور، والشيخ عبد العزيز الخياط، والشيخ فارس إدريـس،             
والشيخ يوسف الزغير، والشيخ أسعد بيوض التميمي، السيد محمد موسى عبد الهـادي،             

لبنان رشح كلاً من الشيخ عثمان صافي، والسيد يوسف بعدراني،          وفي  . والسيد غانم عبده  
 .وفي سوريا رشح السيد عبد الرحمن المالكي. والسيد علي فخر الدين

يبين فيها جواز   ] م١٦/٥/١٩٩٠: [وكان الحزب كذلك قد أصدر نشرات فقهية بتاريخ       
نكـر، ومحاسـبة    المشاركة في هذه االس إذا كان بغرض الأمر بالمعروف، والنهي عن الم           

فلماذا تغير الحكم الشرعي عنـد الحـزب بعـد          . الحكام على أساس الأحكام الشرعية    
 ١٥٣.بعدم جواز تغير الأحكام بتغير الزمان: فيقول!!!!! ذلك؟

 نؤكد على ضرورة التزام أدب العلماء في الاختلاف، ونـدعو لأنفسـنا ولإخواننـا        -٨
قبول أن يصف أحد الفريقين الآخر بالسـفه أو         وإنه من غير الم   . بالهداية والرشاد والسداد  

 .الضلال، أو يتهمه في دينه وعقيدته
 ضرورة أخذ العلم عن أهله، وهم من حازوا صفتي التقوى والعلم، والتقوى تعـرف               -٩

 .بسلوك المرء، والعلم يعرف بشهادة العلماء، فليس كل دعِي يصدق في نسبه
 وطاعته، ونحذركم مـن مغبـة عصـيانه    -انه  سبح- نوصيكم بتقوى االله العظيم    -١٠

 ١٥٤.ومخالفة أمره، فإن التقوى رأس الأمر، وعليها مدار الفلاح
لا شك أن أعداء الدين همهم اليوم هو الفصل بين المسـلمين   ((:وأختم الآن ذه الكلمات   

: ما لكم وللسياسة، وتارة يقولون    : الدعاة منهم خاصة وبين العمل السياسي تارة يقولون       
بأم ما دعوا إلى االله إلا لمآرب سياسـية         :  يجوز تسييس الدعوة والجهاد، وتارة يقولون      لا
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هتمام بشؤون المسلمين، وإعلاء كلمة االله في       وأغراض دنيوية، يريدون ذا صرفهم عن الا      
الأرض، ليخلو الجو لأعداء االله، فيعيثوا في الأرض فسـاداً كمـا يريـدون، ويحكمـوا               

ن ونظام يريدون، ويجعلوا كلمة الدين هي السفلى، وكلمـة الكفـر            المسلمين بأي قانو  
والباطل والشرك هي العليا، ويحولوا بين دعاة الإسلام وبين السعي لعز أمتهم، وكرامـة              

 .دينهم وإبلاغ رسالة رم، وإخضاع الناس لحكم رم، وأمر خالقهم وبارئهم
 عن السياسة الشرعية أحفظ لقلـوم،        أن البعد  نوقد يغتر الدعاة ذه الأقاويل وقد يظنو      

وأخلص لرم ودينهم، أو أن السياسة مشغلة عن الدعوة الله، ظانين أن الدعوة فقط هـي                
تأليف رسالة، وإضافة كتاب إلى المكتبة الإسلامية، أو الإنـزواء في مسـجد وزاويـة،               

لصوص المتغلبة على   لإكثار من التعبد والزلفى، وذا يفسح اال للأفاقين والكذابين وال         او
أموال المسلمين ومقدرام، وتبقى الساحة السياسية في بلاد المسلمين باً لجهلة العساكر،            
ومحبي الزعامة، والفرق الباطنية الخبيثة، وأعداء الأمة، فيمسكون زمام الأمور ويعيثـون في             

نتـهكون  الأرض ظلماً وفساداً، فيتخذون أرض االله دولاً، وعبـاد االله خـولاً حيـث ي              
الأعراض، ويستبيحون الأموال، ويقصون الإسلام عن واقع الناس، ويستبدلون بشريعة االله           
الظاهرة شرائع الكفر الباطلة، ودعاة الإسـلام غفلى يعللون أنفسهم بالأماني، ويشتغلون           
بالنوافل، مضيعين للفرائض، ويفصلون بواقعهم بين الدين والحياة، والدين والحكم، والدين           

دل، والدين وإعلاء كلمة االله في الأرض، والدين والجهـاد في سـبيل االله، وبـذلك               والع
يقرون أعين الكفار، وينفذون غافلين مخطط أعداء الدين، ويتركون قيادة الناس للمجرمين            
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 ٨٥...................................................................: الديمقراطية كفر-١

 ٨٥................................: الدخول في الولايات العامة والنيابة طاعة للكفار-٢

٣- الس التي يخوض الكفار فيها في آيات االله٨٥................:ى االله أن تجلس في ا 

 ٨٦.............................................: المفسدة في الدخول أربى من المصلحة-٤

 ٨٦............................:لى الحكم عن طريق الديمقراطية لم يصل الإسلاميون إ-٥

 ٨٧.................................................: الكثرة مذمومة وهي على الباطل-٦

ريعية فتنة لمن يدخل فيها  قولهـم بأن تولي الولايات العامة والدخول إلى االس التش-٧
 ٨٩.....................................:حيث تأخذه المظاهر وتلهيه الدنيا ويغره السلطان

أمر مستحدث لم يفعله رسول االله صلى االله ) إن طريق النيابة التشريعية: ( وقالوا أيضاً-٨
 ٩٠..............................................................................عليه وسلم
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